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جدیدة في المجال آلیاتإدخال العالم حالیا من تطور تكنولوجي و نتیجة لما یشهده 

المنتجاتما أسفر عنه من زیادة وتنوع في و ، بالأخص في میدان الصناعة و الاقتصادي

و الرغبة في الحصول على المزید من الرفاهیة ، الاستهلاكبشتى أصنافها أدّى إلى اتساع

إمّا بصفتهم منتجا أو تاجرا أو حرفیا ،الاقتصادیین ومانتج عنه زیادة التنافس بین الأعوان 

صفته القانونیة  شریطة أن یمارس نشاطه في الإطار المهني تكاناأو مقدما لخدمات و أیّ 

طرق باعتماد، و غالبا ما یتم ذلك 1العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

ارة ، فیكون المستهلك ضحیة هذه علیها التجترتكز و المبادئ التي القیمبعیدا عن احتیالیة

مجردة من كل لهقدّمت أو یستفید من خدماتالعسو التلاعبات كونه یقتني أمناورات ال

  .2اتُحاط بهأنالتي یجب ةمهنیالالشروط

وسّع من فحمایة للطرف الضعیف سعى المشرع إلى حمایة المعاملة التي یبرمها حیث 

الممارسات التجاریة لتشمل نشاطات الإنتاج بما فیها النشاطات الفلاحیة و تربیة المواشي ، 

السلع لإعادة بیعها على حالها ، و امستوردو و نشاطات التوزیع  ومنها تلك التي یقوم بها 

ت و الوكلاء ، ووسطاء بیع المواشي ، و بائعوا اللحوم بالجملة ، وكذا على نشاطات الخدما

مهما كانت طبیعته اقتصاديید البحري التي یمارسها أي عون الصناعة التقلیدیة و الص

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04و بذلك یعتبر القانون،3القانونیة

لما جاء بهمكملاكما أنه یعد حمایة المستهلك ، لأحدث النصوص التي أولت اهتماما من

، برزت عدة نقائص على مستواه، هبعد سنوات من تطبیقو نه  ألاّ إ) الملغى(06-95الأمر 

4الأمرما تضمنهمن خلال نقص اللتدارك هذاالأمر الذي جعل المشرع یبادر  03-03  ،

                                                          
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23مؤرخ في   02- 04رقممن قانونالمادة الثالثةنص -1

  .2004جوان   27في صادر، 41عدد ر معدل و متمم ، ج،التجاریة

  .المرجع نفسه،المادة الثالثةمنالفقرة الثانیة-2

  .المرجع نفسه،المادة الثانیة-3

في صادر ، 43عدد رج، معدل و متمم ، یتعلق بالمنافسة ، 2003جویلیة19مؤرخ في 03- 03أمر رقم -4

  .2003جویلیة20
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،أو بینهم وبین المستهلك الاقتصادیینسواء في العلاقة بین الأعوان ،02-04و القانون 

التي تبنى علیها المساءلة في كافة أشكال الوضوح و المكاشفة كالشفافیة غطاء وذلك تحت 

  .و أنماط العملیات التجاریة مما یساهم في تعزیز قیم النزاهة

لممارسات تجاریة لالمحركالأساسيالعنصرالشفافیة بهذا المفهومعنصر عتبر یُ 

سیئة داخل السوق ، و في مقابل ذلك تمكّن المتعاقد الالمعاملاتتصدیها نزیهة من خلال 

، كما ظرا لكون الشفافیة تحتمل الصدق والمصارحةتخذ قراره عن تبصر و بصیرة ، نامن 

  .الإفصاح عن المعلومات الضروریة لتأسیس إرادة الطرف المتعاقد معه أیضاتشمل 

،مبدأ الشفافیة بصورة صریحة على مستوى قانون الممارسات التجاریةالمشرعجسّدوقد    

جل تنویر المستهلك نظرا  لضعفه الفني لأكما كرّسها على مستوى نصوص قانونیة أخرى ، 

یتعاقد و   كاملةالصورةله ضح بالإعلام لصالحه حتى تتالالتزامو المعرفي ، وذلك بتكریس 

نون مبدأ الشفافیة في إطار قالصرت دراستنا حُ ، و لهذا في إطار یسوده الوضوح و النزاهة 

حمایة المستهلك هامنهدف المترجم في شكل التزامات ایجابیة باعتبارهالممارسات التجاریة 

  .حمایة السوق بصفة خاصة اذكوبصفة عامة 

في الممارسات شفافیةالتناول عنصرن خلالیته ممأهالموضوع یستمد هذا و لهذا 

تفعیل الضوابط القانونیة لنشاط العون الاقتصادي ، إمكانیةكونه یسعى للنظر في التجاریة

لمصلحة ، ضف إلى ذلك أنه یعملالحد من الممارسات غیر الشفافة بما یساهم في 

المتعاقدین فمن جهة یكون العون الاقتصادي على درایة بأنه تحت رقابة مستمرة ، و من 

فإن هذه الحمایة لم تقرر بالتاليو ،ى یعرف المستهلك حقوقه و كیفیة المطالبة بها جهة أخر 

لمقاصد التي من أجل تحقیق اتشریعات عدة ها تكفلبعینه، بل واحدتوى تشریعفقط على مس

  .تسعى لها 

  :عدة أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیةترجع أسباب اختیارنا للموضوع إلىف
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.حماسنا في دراسة مجال الممارسات التجاریة الرغبة الشخصیة و -    

و المستهلك ولدّ لدینا الرغبة في البحث الاقتصادياختلال میزان القوى بین العون -    

المكرسة بموجب مبدأ و الضوابط التي تحمي الممارسة التجاریة مضمون مختلفعن 

.الشفافیة

تشریعیة ما إذا كانت المنظومة المعرفةلالقانونیةیل مختلف النصوصلتحمحاولة -     

تشكل عراقیل من أنها في الحقیقة التي وضعها المشرع بمثابة غطاء لحمایة المستهلك أم 

.حسب منظورهم الاقتصادیینشأنها تعطیل تحقیق أهداف الأعوان 

من أجل تسلیط الضوء على النقائص التي یمكن أن تتخلل المنظومـــة التشریعیة-    

  .عرض اقتراحات لمعالجتها 

:فيدراستنامن ف هدالیكمنإضافة إلى ذلك 

عندجراءات المتابعة خصوصا لإالأعوان المكلفون بالرقابة كیفیة تطبیق توضیح-

.الودي للفصل في مخالفات شفافیة الممارسات التجاریة الحل

لتكریس على الأعوانالمفروضةبالالتزاماتالإخلال حال الجزاءات المقررة الإحاطة ب-

.شفافیة الممارسات التجاریة 

محاولة إرساء ثقافة علمیة للحث على الممارسات الشفافة و الصادقة ، وتوفیر المناخ -

.ة بین أطراف العلاقة الاقتصادیة الملائم للمعاملات التجاری

ذلك بتجمیع و الاستقرائياعتمدنا المنهج التحلیلي و للإحاطة بموضوع البحثو   

من أجل استخلاص أهم و تحلیل الآراء الفقهیة ،القانونیةالنصوصو المعلومات العلمیة

لشرح ما أفرزه هذا استخدام المنهج الوصفيإلى إضافة ،الأحكام المرتبطة بالموضوع

الموضوع من مفاهیم بحاجة للشرح ، و بیان أهم أبعاد الآلیات القانونیة المقررة لحمایة 

  .المستهلك و بذلك توضیح الفكرة و إزالة ما اكتنفها من غموض 
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تجدّده كون أنتجدر الإشارة أن موضوع البحث لا یفتقر إلى دراسات سابقة ،و 

فعند اطّلاعنا على التشریعي و التنظیمي المستمر یتطلب المزید من الدراسات و البحث ، 

المتعلقة الالتزاماتسواء فیما یخص زئیاتجمجملها تعالجكانت فيالمراجع العلمیة

الجزاءاتوتوقیعالالتزاماتالتحقیق في حالة الإخلال بهذه عملیة الفوترة أو بالإعلام أو 

و یبرز ذلك على مستوى أطروحة دكتوراه المعنونة بــآلیات مكافحة جرائم الممارسات علیها،

الشفافیة في قانون المنافسة التجاریة في التشریع الجزائري ، و رسالة ماجستیر بعنوان مبدأ 

، الاستهلاكقانون أوقانون المنافسةضمن درج ـنتب هذه المراجع أغلغیر أن بالجزائر ،

التي واجهتنا ، لأنه كان من الضروري البحث في المنظومة القانونیة و الصعوبةو هذه هي 

  . وضع حدود للبحث حتى یكون نطاق الدراسة محصورًا فقط في قانون الممارسات التجاریة 

حق الدخول إلى السوق من أهم المبادئ التي تحكم شفافیة الممارسات یعتبر وعلیه 

حمایة ممارسة التجارة و الصناعة  غیر أن وضع مبدأ دستوري یرمي إلىالتجاریة ، كونه 

البحث إشكالیةمن شأنها التأثیر على هذه الحریة ، و من هنا تثار لقیودالسلطة التشریعیة

  : التي مفادها 

إلى أيّ حدّ وفقّ المشرع الجزائري في وضع ضوابط قانونیة تكرس مبدأ شفافیة    

  ؟الممارسات التجاریة

تناولنا في ینا إلى تقسیم البحث إلى فصلین ،ارتأةالمطروحالإشكالیةللإجابة على و 

الفصل الأول الآلیات القانونیة لضمان شفافیة الممارسات التجاریة ، في حین خصّصنا 

  . شفافیة الممارسات التجاریة المقررة لمبدأ لحمایةاالفصل الثاني لدراسة 
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02-04خاص ضمن القوانین المنظمة للسوق لاسیما القانون باهتمامحظیت الشفافیة 

ات من خلال ضبط و تنظیم العلاق1الذي جعل الشفافیة مبدأ یحكم الممارسات التجاریة 

قتصادیین و فیما بینهم و بین المستهلكین ، و ذلك بتوفیر التجاریة فیما بین الأعوان الا

المناخ الملائم للمعاملات التجاریة التي یجب أن تكسوها الشفافیة و الوضوح و النزاهة ولهذا 

لا تهدف إلى المحافظة على المنافسة في السوق لكنها في مقابل 02-04فقواعد القانون 

المعاملات ، كون أن الشفافیة في 03-03الأمرذلك لها دور مكمل للقواعد المقررة في 

الرابعة من ، وتؤكد ذلك المادة2جابیة على المنافسة في السوق یالتجاریة تعكس بصورة إ

تحدد أسعار السلع و :" هعلى أن03-03المعدل و المتمم للأمر 053-10القانون 

  ."الخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة و النزیهة 

تتم ممارسة حریة الأسعار في ظل احترام أحكام التشریع و التنظیم المعمول بهما و   

شفافیة "-:ما یأتيكذا على أساس قواعد الإنصاف و الشفافیة ، لاسیما تلك المتعلقة ب

لنا أن هناك علاقة وطیدة تجمع قانون المنافسة و قانون یتضحوهنا ".التجاریة الممارسات

ة ، و لهذا تكریسا لشفافیة الممارسات التجاریة فرض المشرع على العون الممارسات التجاری

لتزام بالإعلام بالأسعار و التعریفات و شروط لاالتزامات ، أولهما لاقتصادي جملة من االا

البیع ، حیث یعتبر الإعلام حق للمستهلك فهو یعد من الأبجدیات التي قامت علیها حركة 

یتمثل : أن موضوعه یشمل وجهان إلى أحكام الإعلام نجدحمایة المستهلك ، وبالرجوع 

الأول في الإعلام بالمضمون التعاقدي أي المعلومات المتعلقة بالمنتوج و بشروط البیع و 

بحدود المسؤولیة التعاقدیة ، أمّا الوجه الثاني یتمثل في الإعلام بالأسعار و التعریفات التي 

                                                          
الحقوق ، دكتوراه فيلنیل شهادة ، رسالة الجزائريعقد الاستهلاك في التشریععیاض محمد عماد الدین ، - 1

  .265، ص 2016-2،2015القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة البلیدة تخصص
، منشورات   02-04و قانون 03-03قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفق أمر كتو محمد الشریف ، - 2

  .77، ص 2010الجزائر، بغدادي 
،46، ج ر عدد تعلق بالمنافسةی، 03-03مر یعدل و یتمم الأ، 2010أوت 15مؤرخ في 05-10قانون رقم ال- 3

  .2010أوت 18صادر في 
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المورد الذي یقدم باختیارالخدمات ، فهذا یسمح له أداءتكون سابقة على إبرام عقد البیع أو 

، و في مقابل ذلك یمكّنه من استقراء )المبحث الأول(1أفضل السلع و أحسن الخدمات 

السوق ، و من ثم بقاء المستهلك حرّا في التعاقد من عدمه ، و إلى جانب ذلك غلق باب 

  .2الخدماتیمارسها البائعین و مقدميالمعاملات التمییزیة بین المستهلكین التي قد 

یم ــبتسللیة البیع أو تقدیم الخدمة ،غیر أن البائع یبقى ملزما حتى بعد تحقق عم

الفاتورة باعتبارها آلیة لها مكانة على مستوى المعاملات التجاریة لأن التجار أثناء تداولهم 

داة فعالة أ، و لهذا فالفاتورة 3ا لأنشطتهم یكونون ملزمون بتحریر الفاتورة أو ما یقوم مقامه

  ).المبحث الثاني (لمراقبة معاملات التجار و كشف ما یتم إبرامه في إطارها 

     

  

  

  

  

  

  

                                                          
  .267عیاض محمد عماد الدین ، المرجع السابق ، ص - 1
لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع مكملة ، مذكرة حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرةأرزقي زوبیر ، - 2

  ،2014، تیزي وزو ، المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة مولود معمري 

  . 57ص
لنیل مكملة ، مذكرة الالتزام بالفوترة كأداة لضمان شفافیة الممارسات التجاریةبلفركوس فطومة و بلحسین بایة ، - 3

  .5ص،2014-2013، حمان میرة ، بجایة شهادة الماستر في القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الر 
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  .المبحث الأول

  الالتزام بالإعلام في مجال

  :الممارسات التجاریة

الحدیث عنها في الآونة الأخیرة أصبح الالتزام بالإعلام من الالتزامات التي كثر 

ملزم بعرض سلعة أو خدمة مطابقة للمقاییس و المعاییر الاقتصاديحیث یكون العون 

المنصوص علیها قانونا ، إضافة إلى التزامه بإعلام المستهلك بالبیانات الجوهریة الخاصة 

بها قبل إقدامه على التعاقد و ذلك حتى یتمكن من اتخاذ قراره بعد تبصیره و إطلاعه بكافة 

لالتزام بالإعلام مستنبط و نابع من إرادة المستهلك ، و لأن ا1المعلومات المتعلقة بالمنتوج 

في إبرامه للعقد ، حیث یعتبر من المواضیع الأساسیة لفرض احترام العون الاقتصادي 

لوضعیة المستهلك من جهة و أن الإعلام یعتبر عامل لشفافیة السوق وتطور المنافسة 

ختیار لااكلما كان أمام المستهلك كلما كان الإعلام جید" انطلاقا من العبارة القائلة بأنه 

، و وسائل تنفیذ الالتزام ) المطلب الأول( مفهوم الالتزام بالإعلام و لهذا تم تناول . 2"أكثر 

).المطلب الثاني ( بالإعلام

  

  

  

                                                          
، قانون الأعمالعرض حول موضوع  دور الالتزام بالإعلام  في حمایة رضا المستهلك آخرون ، س نجاة و و التری-1

، نقلا عن 2ص،2015- 2014المغرب ،السعدي ،ات ، جامعة عبد المالك الكلیة المتعددة التخصص
content/uploads/.../-https://fptetouan.tk/wpبالإعلام-الالتزام.doc  15/04/2017,18:42.  

مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطني ،"التنافسي و حقوق المستهلكالموازنة بین النشاط " أرزیل الكاهنة ، - 2

نوفمبر ، كلیة الحقوق ، جامعة میرة عبد الرحمان ، بجایة ، 18-17حول المنافسة و حمایة المستهلك المنظم یومي 

  . 5ص ،2009
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.المطلب الأول                              

:بالأسعاربالإعلامملتزالا وم اـــــمفه

زام بالإعلام في قانون الممارسات التجاریة بموجب الفصل تلالجزائري الاتناول المشرع 

الأول المتضمن الإعلام بالأسعار و التعریفات و شروط البیع من الباب الثاني تحت عنوان 

إذ یترتب على مخالفة ، 09إلى 04من خلال المواد من 1شفافیة الممارسات التجاریة

، یعاقب علیها )1النموذج المرفق في الملحق رقم (جنحة العون الاقتصادي لهذا الالتزام 

كما أن هذا ، 2)دج100.000(إلى مائة دینار ) دج5.000(بغرامة من خمسة آلاف دینار 

یجب :"بأنه 23/ 352نصت علیه المادة و هذا ماالالتزام یجد مصدره في القواعد العامة 

اشتمل العقد على بیان المبیع و أوصافه أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا إذا 

الفرع (، و هنا تم تناول التعریف بالالتزام بالإعلام " الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیه

الفرع ( ، و طبیعة الالتزام بالإعلام ) الفرع الثاني( ، شروط تنفیذ الالتزام بالإعلام ) الأول

  ).الثالث

  .الأوللفرعا

  :بالأسعارلامـبالإعزامـــالالتبمقصود ال

الالتزام بالإعلام ما هو إلا التزام یهدف إلى تمكین المستهلك من اقتناء السلع و     

الخدمات بإرادته الحرة بعد حصوله على معلومات و بیانات حول المنتوج و كافة 

نظرا لأهمیة هذا الالتزام إضافة إلى اعتباره من الأحكام ف،المواصفات المرتبطة بالمبیع 

                                                          
  .المرجع السابقیحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،،02-04قانون رقم ال- 1
6و4یعتبر عدم الإعلام بالأسعار و التعریفات ، مخالفة لأحكام المواد:" على أنه نفس المرجع من 31نصت المادة-2

  .)دج100.000(إلى مائة ألف دینار )دج5.000(من هذا القانون ، و یعاقب علیه بغرامة من خمسة آلاف دینار 7و
،، معدل ومتمم یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58- 75الأمر رقم من 2/ 352المادة - 3

  .1975سبتمبر 30في صادر ، 78عدد ج ر



  الفصل الأول                        الآلیات القانونیة لضمان شفافیة الممارسات التجاریة 

  

11

) أولا ( المستحدثة ضمن المنظومة القانونیة الجدیدة یستدعي ضرورة تقدیم تعریف له 

  ) .ثانیا(وتبیان خصائصه 

  :بالإعلام تعریف الالتزام. أولا

یقع یتضح لنا أن المشرع أنشأ الالتزام بالإعلام  حیث 352/11بالرجوع إلى المادة   

، و یكون كذلك من " العلم الكافي بالمبیع"ستشف ذلك من خلال عبارة نعلى عاتق البائع و 

خلال بیان المبیع وأوصافه الأساسیة بالكیفیة التي تُمكِّن المشتري من التعرف علیه بنفسه ، 

  .عادي مشتري كأو قتصاديوهذا الحق مقرر للمشتري  كعون ا

على سقوط حق المشتري في طلب إبطال 2المادةنفسالفقرة الثانیة من نصتو 

البیع إذا ذكر في عقد البیع أن المشتري عالم بالمبیع ، و بذلك لا یُعتبر هذا الحكم منصفا 

بالنسبة للمستهلك باعتباره طرفا ضعیفا في علاقة البیع لكن في المقابل یمكن أن یبذل 

و حمله على الاعتراف العون الاقتصادي كل ما في وسعه لإثبات علم المشتري بالمبیع

  .بذلك

من خلال ما سبق ذكره یتضح لنا أن المشرع لم یأتي بتعریف للالتزام بالإعلام وإنما 

اكتفى عند تطرقه إلى هذا الالتزام بالإشارة إلى إلزامیته وهذا ما نصت علیه المادة الرابعة 

بأسعار وتعریفات الزبائنإعلاموجوبایتولى البائع :" بقولها 02-04من القانون رقم 

و كذا الإشارة إلى الوسائل المعتمدة لتنفیذه و هذا   ".السلع و الخدمات ، و بشروط البیع 

  .3ما یفهم من نص المادة الخامسة 

                                                          
  .، یتعلق بالقانون المدني ، المرجع السابق58-75الأمر رقم ،352/1أنظر نص المادة -1
  .، المرجع نفسه352/2أنظر نص المادة - 2

   یجب أن یكون إعلام المستهلك بأسعار و تعریفات :" :" على أنه 02-04قانون رقم الخامسة من النصت المادة -3

  ".السلع والخدمات عن طریق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة
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غیر أن الفقهاء عند تعریفهم للالتزام بالإعلام استعملوا ألفاظ كثیرة و متنوعة كتقدیم 

المعلومات ، الإدلاء بالبیانات ، الإخبار ، النصح، مما أدى إلى تعدد التعریفات الفقهیة 

التزام عام یغطي المرحلة السابقة على التعاقد في :" ، فهناك من یعرّفه بأنه 1لهذا الالتزام 

میع عقود الاستهلاك و یتعلق بكافة المعلومات والبیانات اللازمة لإیجاد رضا سلیم لدىج

  .3بالإضافة إلى تعریفات أخرى. "2المستهلك

لعون الاقتصادي بتقدیمبأنه التزام ا4یمكننا تعریف الالتزام بصفة عامة بالإعلام

ا جهة أخرى و التي من شأنهعاقد من المعلومات و البیانات من جهة و المنتوج محل الت

                                                          
قانون تخصص ، في الحقوق دكتوراه لنیل شهادة ، أطروحةالمسؤولیة القانونیة للعون الاقتصاديعمیرات عادل ، -1

  .76، ص2016-2015خاص ، كلیة الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
، دار )الحمایة الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك( حمایة المستهلك جمعي حسن عبد الباسط  ، - 2

  .وما یلیها 15، ص 1996، مصر، العربیة ، القاهرة النهضة 
التزام سابق على التعاقد یتعلق بالتزام أحد المتعاقدین بأن یقدم للمتعاقد الآخر عند تكوین العقد " كما عُرّف بأنه - 3

البیانات اللازمة لإیجاد رضا سلیم كامل على علم بكافة تفصیلات هذا العقد، أو صفة أحد طرفیه ،أو طبیعة محله أو أي 

الذي علیه منح ثقة مشروعة للطرف الآخرما أن یلمّ ببیانات معینة أو یحتم اعتبار أخر یجعل من المستحیل على أحده

الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء المهدي نزیه محمد الصادق ، : انظر".یلتزم بناءا على جمیع الاعتبارات بالإدلاء بالبیانات 

  .10ص ،1990مصر ، القاهرة ،، الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیةبالبیانات

إن الالتزام بالإعلام یرتبط في الاصطلاح القانوني بالمعرفة والخبرة التي اكتسبها البائع بعد مضي مدة طویلة مما - 4

  .....یترتب عنه تفاوت ملحوظ بینه وبین المشتري الذي یجهل مخاطر المنتوج 

قة على التعاقد، حیث اعتبره تجدر الإشارة إلى أن هذا الالتزام یتواجد في كلتا المرحلتین أي في المرحلة السابقة واللاح    

الفقه في المرحلة السابقة على التعاقد بأنه التزام أحد المتعاقدین بتقدیم كل البیانات المتعلقة بالمنتوج للمتعاقد الآخر بعض 

في . لك لأسباب قد تعود لظروف و اعتبارات معینة أو لطبیعة العقد أو صفة الأطراف المتعاقدة عند تكوین العقد و ذ

حین تركز المرحلة اللاحقة على التعاقد على خطورة استعمال هذه المنتجات وبالتالي تضمن سلامة المشتري المستهلك 

من المخاطر المترتبة عن استعماله و حیازته له بالإفصاح له بالمعلومات المتعلقة باستعمال الشيء المبیع و التحذیر 

وبالتالي حسب هذا الجانب الفقهي فإن الالتزام العام بالإعلام یتمثل في إخبار المشتري بكل ما یجعله على بینة من 

مشكلات المسؤولیةمحمود جمال الدین زكي ، : ، انظرعیوب المبیع و إدراكه لخصائصه و بذلك یكون التزامه مزدوجا

  .442، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، مصر ، د س ن ، ص لمدنیةا



  الفصل الأول                        الآلیات القانونیة لضمان شفافیة الممارسات التجاریة 

  

13

تنویر المتعاقد و تبصیره من أجل ضمان أمنه وسلامته ورضاه السلیم و كذلك تمكینه من 

  .1الرجوع على عارض المنتوج جرّاء ما ألحقه من ضرر

  :بالإعلام خصائص الالتزام.ثانیا 

حصرها للالتزام بالإعلام خصائص تمیزه عن باقي الالتزامات المشابهة له یمكن 

  :فیما یلي

:خاصیة العمومیة للالتزام بالإعلام . 1

یعتبر الالتزام بالإعلام التزاما عاما سابقا على إبرام جمیع العقود، و بذلك فهو لیس   

التزاما خاصا بعقد معین ، و بالتالي لا یكون على درجة واحدة من الأهمیة لأن أهمیته 

إذا تعلق الأمر بالعقود التي ترد على تظهر بشكل متزاید من عقد لآخر ، و بالأخص

المنتجات لما تتمیز من تعقیدات سواء من حیث تركیبها أو من حیث خطورة استعمالها 

وكمثال عن ذلك یكون الالتزام بالإعلام في مجال الأدویة أكثر أهمیة و إلحاحا مقارنة 

.2بباقي المنتجات الأخرى

:خاصیة الدور الوقائي للالتزام بالإعلام  .2

یبرز دور الالتزام بالإعلام في الهدف المرجو من وراء تقریره و المتمثل في حمایة   

المتعاقد و بالأخص إذا كان هذا الأخیر مستهلكا كونه یمثل الطرف الضعیف في العلاقة 

بذلك و التقنیة المتعلقة بالمنتوج، و التعاقدیة ، وهذا لقلة درایته و معرفته بالمسائل الفنیة

یجسد هذا الالتزام المساواة في العلم بین الأطراف المقبلة على التعاقد باعتباره یضمن أمن 

وسلامة المستهلك من خلال التقلیل من المخاطر المتوقعة ، و في المقابل یهدف إلى وقایة 

                                                          
  .79عمیرات عادل ، المرجع السابق ، ص - 1
، مذكرة التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك و قمع الغش، نوال شعباني-2

في العلوم القانونیة ، فرع المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي الماجستیرمكملة لنیل شهادة 

  .76، ص 2012وزو، 
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إلى الفسخ ، ذلك لكون الالتزام العقود من طلب الإبطال و العمل على التقلیل من اللجوء 

بالإعلام یضمن الحصول على رضا سلیم للمتعاقد بالتقلیل من الوقوع في الغلط أو 

.1التدلیس

:خاصیة الاستقلالیة للالتزام بالإعلام . 3

ات الأخرى كونه یتمیز عن ــــــلالیته عن الالتزامــــــــلام باستقــــــزام بالإعــــــــیتمیز الالت

ي فعیوب الإرادة في قیام المسؤولیة عند وجود إخلال بهذا الالتزام و لو كان السببنظریة

ذلك یعود لوجود عیب یشوب إرادة المتعاقد ، بالإضافة إلى أنه یتمیز عن نظریة الضمان 

على أساس أن قیامه غیر مرتبط بحدوث شيء یُوجب الالتزام بالضمان یقع على عاتق 

  .2الطرف المتعاقد

  .الفرع الثاني

  :لام ـزام بالإعــشروط الالت

یستوجب توافر عدة شروط لإعمال الالتزام بالإعلام، منها ما یتعلق بأطراف العلاقة   

  .التعاقدیة ومنها ما یتعلق بالإعلام ذاته

  :طراف المتعاقدةشروط خاصة بالأ.أولا 

العون المستهلك وج عن عدم التكافؤ بین التعاقدیة ناتالمراكزإن اختلال

الاقتصادي مادام أن لهذا الأخیر معلومات هامة یجهلها الطرف المتعاقد معه و هو الأمر 

  .الذي أدى إلى ضرورة تقریر الالتزام بالإعلام

                                                          
  .80عمیرات عادل ، المرجع السابق ، ص - 1
القانون،  منشأة المعارف ، ، دراسة مقارنة بین الشریعة و الحمایة العقدیة للمستهلكعمر محمد عبد الباقي ، - 2

  .197، ص2004مصر ،الإسكندریة ،
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بكافة لذلك یشترط لقیام الالتزام بالإعلام على الطرف المدین به أن یكون عالما

محل التعاقد، و كذا علمه بمدى تأثیرها على رضا البیانات و المعلومات المتعلقة بالمنتوج

المستهلك و مدى مساهمتها في إقدامه على التعاقد من عدم ذلك ، الأكثر من ذلك فإن هذا 

حتى الما بها، و أن یكون ع1الالتزام یشمل كذلك البیانات التي ینبغي على العون الاقتصادي

كون عالما بالبیانات الجوهریة المتعلقة یفرض هذا الالتزام على عاتق المدین ، لابد أن ی

  .2بالمنتوج أي لابد من قیامه بالاستعلام عنها بغرض الإدلاء بها إلى المستهلك

وفي المقابل یشترط في المستهلك أن یكون جاهلا بكافة المعلومات محل الإعلام،   

المتعاقدة لأنه لا غیر أن العدالة تقتضي ضرورة تحقیق نوع من الموازنة فیما بین الأطراف 

یُقبل تقاعس المستهلك وانتظاره لما یقدمه له العون الاقتصادي من معلومات كان بمقدوره 

  .3الحصول علیها لو بذل العنایة اللازمة لذلك، إلا إذا أثبت عدم إمكانیة الاستعلام عنها

  

  
                                                          

فإنه من غیر المعقول إلزام العون الاقتصادي بالإفصاح عن بیانات هو " لا تكلیف لمستحیل " غیر أنه وإعمالا لقاعدة -1

في الأصل یجهلها و لیس في وسعه معرفتها أو العلم بها، ذلك أن ما یهم الطرف الأخر و ما یخدم مصلحته هو معرفة 

الالتزام قبل التعاقديرفاوي شهیناز ، :، انظریر البیانات على رضا المستهلك حول العقد المقبلین على إبرامهمدى تأث

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة لنیل شهادة الماجستیر في فانون الأعمال ، مكملة، مذكرةبالإعلام في عقود الاستهلاك

  .45ص، 2016-2،2015معة سطیف قسم الحقوق ، جا

إن الالتزام بالاستعلام حسب تسمیة الفقه هو حرص المدین على البحث و التحري عما یجهله من بیانات حول العقد - 2

:انظر،ومة یمكن أن تؤثر في صنع قرارهوتقدیمها للمستهلك حتى یتمكن من اتخاذ قراره بإرادة حرة و سلیمة كون أي معل

  .56، صمحمد عمر عبد الباقي ، المرجع السابق
لبیانات الجوهریة أمرا مستحیلاأي وجود استحالة موضوعیة كأن تواجهه عوائق وموانع تجعل من استعلامه عن ا-3

یمكن ،د ومن ثم استحالة معرفة أوصافهویتحقق ذلك إذا كان الشيء المبیع بید البائع فیمنع المستهلك من تفحص محل العق

أن تكون استحالة المستهلك شخصیة لوجود أسباب تبرر عدم قیامه بالاستعلام عن محل العقد مثل عدم تخصصه في 

ذات التقنیة العالمیة للأسواق الأمر الذي یؤدي إلى استحالة العلم و الإحاطة المنتجاتمجال المعاملة خاصة مع غزو 

ضمن الاستحالة الشخصیة الثقة الممنوحة لمقدم السلعة أو الخدمة بطرق استعمالها من طرف غیر المتخصص كما تندرج 

إما بسبب طبیعة العقد مثل عقد الوكالة الذي یقوم على فكرة النیابة ، أو لوجود صفة معینة في الأطراف المقبلة على 

  .46رفاوي شهیناز ، المرجع السابق ، ص : ، انظرالتعاقد 
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  :شروط خاصة بالالتزام بالإعلام بذاته.ثانیا

یجب أن تحرر بیانات "التي نصت على أنه 181المادة من خلال استقراء نص      

ط ضمان المنتوج و كل معلومة أخرىالوسم و طریقة الاستخدام و دلیل الاستعمال و شرو 

منصوص علیها في التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة أساسا ، وعلى سبیل الإضافة 

المستهلكین و بطریقة مرئیة و یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من 

  ."مقروءة و متعذر محوها 

صة بالالتزام بالإعلام في تلك المتعلقة أن المشرع حصر الشروط الخاهنایتضح

بالوسم باعتباره وسیلة لتنفیذ الالتزام بالإعلام ، بالإضافة إلى وسائل أخرى ومن تم تحدد 

ذلك حتى یؤدي الالتزام بالإعلام الدور شروط هذا الالتزام بالنظر إلى شروط الوسم ، و ب

الهام في ضمان صحة و سلامة المستهلك  لابد أن یكون كاملا صادقا دقیقا واضحا و 

.مكتوبا باللغة العربیة و أن تكون البیانات یتعذر محوها 

:أن یكون الإعلام كاملا . 1

كاملة و كافیة  بمعنى یشترط في البیانات و المعلومات المقدمة للمستهلك أن تكون 

صائص المتعلقة یكون الإعلام موجز وذلك حتى یتمكن المستهلك من الإحاطة بكل الخ  وألا

و هذا ما نصت علیه المادة ة للمنتجات الخطیرة ،خطاره خاصة بالنسبإبالمنتوج ، و كذا 

172.

  :أن یكون الإعلام صادقا و دقیقا . 2

یشترط في العون الاقتصادي أن یكون صادقا عند الإعلام بخصائص المنتوج 

وممیزاته و أن یقوم بذلك بدقة و دون تضلیل ، خاصة  ومع انتشار التعاقد الإلكتروني عبر 

                                                          
عدد رج ،یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، 2009فیفري 23مؤرخ في 03-09من القانون رقم 18المادة - 1

  .2009مارس 08، صادر في 15
یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات :"على أنه 03- 09قانون رقم المن 17المادة نصت -2

  ."المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك
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الشبكات الافتراضیة أین یتم من خلالها إشهار منتوج و إرفاقه بصور ، لذلك لابد أن تكون 

، بمعنى لا توجد مبالغة عند الإشارة بجودته بشكل ینافي الحقیقة هذه الصور مطابقة للمنتوج

  . لأن ذلك یعتبر بمثابة تضلیل للجمهور

  :أن یكون الإعلام واضحا و مكتوبا باللغة العربیة . 3

یقصد بذلك استعمال العون الاقتصادي ألفاظ بسیطة خالیة من المصطلحات المعقدة 

عناها و إدراك مضمونها، لأنه قد تكون العبارات حیث یمكن للمستهلك غیر المختص فهم م

التي حرّر بها الإعلام سهلة بالنسبة لشخص یتمتع بمؤهلات عالیة بحیث یمكنه استیعابها 

من 18، نصت على هذا الشرط المادة 1وفي المقابل تكون صعبة بالنسبة للشخص العادي

تحریر الوسم بصفة مرئیة أي قانون حمایة المستهلك و قمع الغش ، و التي تشترط أن یتم

لى تحریر بیاناته باللغة العربیةبخط واضح و ألوان ظاهرة تلفت انتباه المستهلك ، بالإضافة إ

  .052-91و هذا الشرط مكرس بموجب القانون 

  : أن تكون البیانات متعذرا محوها . 4

و المقصود منها أن الوسم "متعذر محوها " عبارة 183جاء في آخر نص المادة 

یكون لصیقا بالمنتوج ، أي لا یكفي كتابة البیانات على المستند المرفق بالمنتوج و إنما یجب 

كتابتها على المنتوج ذاته إذا كانت المنتجات تسمح بطبع الوسم علیها مثل الأجهزة 

                                                          
  .51المرجع السابق ، ص رفاوي شهیناز ، - 1
یتعلق بتعمیم استعمال اللغة ، 1991جانفي 16مؤرخ في 05- 91قانون رقم المن 22و21المادتین نصت - 2

تطبع باللغة العربیة و بعدة : " منه على مایلي 21المادة ، فنصت1991جانفي 16صادر، 03عدد ر ج ،العربیة

لغات أجنبیة الوثائق و الأكیاس و العلب التي تتضمن البیانات التقنیة و طرق الاستخدام وعناصر التركیب و كیفیات 

تكتب باللغة العربیة الأسماء و البیانات المتعلقة بالمنتوجات " من نفس القانون أنه 22و تضیف المادة ..."الاستعمال

یمكن استعمال لغات أجنبیة . الخدمات و جمیع الأشیاء المصنوعة أو المستوردة أو المسوقة في الجزائر و البضائع و

  .المستهلكین مثل اللغة الفرنسیة ، مما یدل على إمكانیة تحریر بیانات الوسم بلغة شائعة التداول بین "استعمالا تكمیلیا 

  .، المرجع السابق 03-09رقمقانونالمن 18نص المادة أنظر- 3
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في عبوات و وضع الكهربائیة ، أما إذا كانت لینة أو عبارة عن سوائل فإنه یتعین تعبئتها 

  .1المعلومات المتعلقة بها مباشرة على العبوة

  .الفرع الثالث 

  :بالإعلام طبیعة الالتزام

هذا یعتبر الإعلام من العوامل التي تؤثر على شفافیة السوق لذا یستحسن معرفة طبیعة

الأخیر من أجل معرفة الغرض المرجو منه ، ذلك أن طبیعة الالتزام بالإعلام تختلف 

  .باختلاف الهدف الذي تسعى إلیه القواعد القانونیة التي وضعت من أجل ذلك 

في إطار تحدید طبیعة الالتزام بالإعلام تعارضت مواقف الفقه بشأن ذلك ومردّ  هذا و 

  : 2التعارض حول اعتقادین

       : الطبیعة العقدیة أو غیر العقدیة للالتزام بالإعلام .أولا 

حول الطبیعة العقدیة أو غیر العقدیة للالتزام بالإعلام إلى یرجع اختلاف الفقهاء

الخلاف حول المصدر المستمد منه ، فمن وجهة نظر البعض هذا الإلتزام ذو طبیعة عقدیة 

باعتباره یستمد وجوده من العقد اللاحق له ، و یستدلون بقولهم هذا إلى حجج مضمونها أن 

عقد البیع مع المشتري یكون إعلاما له بصفته إعلام البائع بخصائص المبیع قبل إبرام 

  .، ذلك أن إخلال البائع بالتزامه في الإعلام یكتشفه المشتري أثناء تنفیذ العقد3متعاقدا

                                                          
  .و مایلیها 50رفاوي شهیناز ، المرجع السابق ، ص - 1
  .81عمیرات عادل ، المرجع السابق ، ص - 2
  .27رفاوي شهیناز ، المرجع السابق  ، ص - 3
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یترتب على إضفاء الوصف العقدي للالتزام بالإعلام ضمان حمایة أكبر للمستهلك لأنه 

1ذلك أنه في نطاق المسؤولیة العقدیةمن السهل علیه أن یثبت مخالفة المدین لهذا الالتزام ، 

یلزم المستهلك بإثبات إخلال المدین بالتزامه دون أن یثبت الخطأ الذي ارتكبه المحترف 

  .2فتكون مسؤولیته تقصیریة 

أما الجانب القائل بالطبیعة غیر العقدیة للالتزام بالإعلام، یبرر قوله إلى أن هذا 

مصادر أخرى مثل المبادئ العامة للقانون و في الالتزام یجد مصدره ویستمد وجوده من

، لأن هذا القانون یأخذ قوته من نصوص هذا الأخیر ، مقدمتها حسن النیة في تنفیذ العقد

وبذلك فإن المسؤولیة الناشئة عن الإخلال به مسؤولیة تقصیریة قائمة بقوة القانون ، و حسب 

إنه لا یمكن تصور نشأة الفرع قبل نشوء أصله، القائلین بالطبیعة غیر العقدیة لهذا الالتزام ف

  .بمعنى عند نشوء العقد یمكن اعتبار هذا الالتزام عقدي 

  :الالتزام بالإعلام التزام ببذل عنایة أم التزام بتحقیق نتیجة . ثانیا 

تبرز الفائدة من هذا التمییز في مجال الإثبات ، حیث یكون المدین بهذا الالتزام ملزم 

بأنه بذل نفس العنایة التي بذلها الشخص المحترف إذا وجد في نفس الظروف ، بأن یثبت 

أما إذا اعتبر الالتزام بالإعلام التزام بتحقیق نتیجة لابد من إثبات وجود سبب أجنبي أو خطأ 

و لتحدید تكییفه حول ما إذا كان التزاما ببذل ،حتى یمكنه التملص من المسؤولیة الغیر

  :بتحقیق نتیجة ظهرت ثلاث اتجاهات حول ذلك عنایة أم التزام 

  

  

                                                          
بالتالي فبالرغم من توفیر حمایة للمستهلك من خلال إضفاء الطبیعة العقدیة للالتزام بالإعلام ، إلا أنه لا یكون - 1

مستحب التمسك بحمایة وهمیة للمستهلك على حساب الخروج عن ضوابط وحدود مجالاته ، بالإضافة إلى أنه لیس مقبولا 

أرزقي زوبیر ، المرجع : ، انظرحلة سابقة على میلاد العقد ونشأتهاعتبار أي التزام بأنه عقدي حتى و لو نشأ في مر 

  .120السابق ، ص 

ل شهادة الماجستیر ، فرع ، مذكرة مكملة لنیعقد البیع و حمایة المستهلك في التشریع الجزائريجرعود الیاقوت ، - 2

  .50، ص 2002-2001عة الجزائر ، المسؤولیة ، كلیة الحقوق،  جامودالعقو 
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:الالتزام بالإعلام التزام ببذل عنایة .1

حسب جانب من الفقه التزام ببذل عنایة مستدلین بقولهم هذا إلى أنه یقع على عاتق 

مقدم المنتوج التزام الإفصاح بكل البیانات و المعلومات حول طبیعة المنتوج للمستهلك أو 

و كل ما یعتبر ضروري من أجل تحذیر   -المتعاملین معه-غیره من الأعوان الاقتصادیین 

، بمعنى لا 1، دون أن یكون ملزما بتحقیق النتیجة المرجوة من استعمالها المتعاقد و تبصیره

یكون مجبرا بمدى استیعاب المستهلك لهذه البیانات والاستفادة منها ، و یضمن التزامه في 

  .حدود ما أعلمه به وبذلك یضمن استعماله أو استهلاكه السلیم للمنتج 

  :الالتزام بالإعلام التزام بتحقیق نتیجة.2

یرى غالبیة الفقه أن الالتزام بالإعلام طبقا لقانون الاستهلاك التزام بتحقیق نتیجة 

، 2بمعنى الالتزام بنقل المعلومات و تزوید الطرف الآخر بها و ضمان سلامة رضا المستهلك

وبذلك لا ینحصر دور المدین بالإعلام ببذل العنایة اللازمة في إیصال البیانات والمعلومات 

لك ، لإجباریة نقل المعلومات و تنفیذها طبقا لما هو منصوص علیه في النصوص للمسته

التشریعیة و التنظیمیة ، و بذلك تتحقق مسؤولیة المدین بمجرد عدم تحقق النتیجة و في 

المقابل لا یمكن للعون الاقتصادي دفع المسؤولیة عنه بإقامة دلیل حال دون تحقیق 

  .3النتیجة

  

                                                          
  .121زوبیر ، المرجع السابق ، ص أرزقي- 1
، حیث أن هذا الأخیر إذا أراد ) البائع( أي أن هذا التكییف یخفف على المشتري عبء إثبات خطأ العون الاقتصادي - 2

جنبي ، أن یتنصل من مسؤولیته یمكنه أن یقیم الدلیل على تنفیذ الالتزام بالإعلام الواقع على عاتقه أو یثبت وجود سبب أ

، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، مصر ، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجاتمنى أبو بكر الصدیق ، . د : انظر

  .92، ص 2013
، 24، مجلة الرافدین للحقوق ،عدد "الالتزام بالإفصاح وسیلة للالتزام بضمان السلامة" أكرم محمود حسین البدو ،- 3

  .31، ص 2005كلیة الحقوق ، جامعة الموصل ، 
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  :بالإعلام ذو طبیعة مزدوجة زامتالال.3

یرى الرأي القائل بهذا التصور بأن الالتزام بالإعلام یتحلل إلى التزامین، الأول التزام 

بتحقیق نتیجة و یتمثل في نقل المعلومات إلى المستهلك و الثاني  مؤداه استعمال الوسائل

  ام یمیز بین التزام المدین بنقل بالتالي فإن هذا الالتز . المناسبة لنقل المعلومات إلى المستهلك 

زام ، و بین الت1المعلومات المتعلقة بالمنتوج و إخبار الدائن بها و یعتبر التزام بتحقیق نتیجة 

ملائمة العون الاقتصادي بالبحث و استقصاء المعلومات الصحیحة و اختیار الوسیلة الأكثر 

  .2لتحقیق استیعاب المستهلك لهذه المعلومات و یعتبره التزام ببذل عنایة 

  .المطلب الثاني 

  :وسائل تنفیذ الالتزام بالإعلام

في العلاقة عاملات الاقتصادیة التي تسريعلى مستوى المبالغةكون للشفافیة أهمیة

هذا الأخیر تعتري إلاّ أنه لاقتصادي و المستهلك ،الاقتصادیین أو بین العون االأعوان

ضعف لجات أو الخدمات وهذا راجع صعوبات عند اقتنائه لحاجاته سواء تعلق الأمر بالمنت

مقارنة بالعون الاقتصادي ، ولهذا تعمل الأحكام المتعلقة بشفافیة لدیه القدرة التقنیة 

ین ، كما تدخل الممارسات التجاریة على تأمین الشفافیة التعریفیة بین الأعوان الاقتصادی

                                                          
  .30رفاوي شهیناز ،المرجع السابق ، ص - 1
یتحقق التزام العون الاقتصادي ببذل العنایة عند إعلامه المستهلك بالبیانات المتعلقة بالمنتوج محل التعاقد من حیث - 2

ات التي قدمها له العون الاقتصادي ، وبذلك لا یسأل في الحالة التي لم یستوعب فیها استیعاب هذا الأخیر للمعلوم

  . المستهلك المعلومات المقدمة من طرف العون وقام بإبرام العقد معه

ویكون التزام العون الاقتصادي بالإعلام التزام بتحقیق نتیجة من خلال وجوب إیصال بیانات السلعة للمستهلك   

ومن حیث الوسیلة الواجب اتخاذها في إیصال المعلومات إلى المستهلك شرط أن تكون هذه البیانات صادقة ونزیهة مما 

المستهلك في الإعلام دراسة مقارنة بین التشریع الجزائريحقماني عبد الحق ، :، انظرفي السوقتحقق الشفافیة 

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة و الإداریة ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والمصري

  .52، ص 2009-2008،  بسكرة ،والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر
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على مستوى خمس فروع ، بدایة بدراسة اتم تناوله1شكلیات معینة في العلاقة التجاریة

، ) الفرع الأول( الإعلام عن طریق إشهار الأسعار في العلاقة بین الأعوان الاقتصادیون 

روط ، ثم الإعلام بش) الفرع الثاني ( ثم الإعلام عن طریق إشهار الأسعار لفائدة المستهلك 

، و في الأخیر یتم ) الفرع الرابع ( ، التزام بضمان المنتوج أو الخدمة ) الفرع الثالث( البیع 

  ).الفرع الخامس( إعلام المستهلك بممیزات المنتوج و بحدود المسؤولیة التعاقدیة 

  .الفرع الأول 

  الإعلام بإشهار الأسعار في العلاقة بین

  :الأعوان الاقتصادیین 

تهدف القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین 

إلى حمایة مصالحهم الخاصة بالدرجة الأولى ، أي أنها تكون غیر متعلقة بالمحافظة على 

03- 03المنافسة في السوق ، لكن هذا لا یغفل دور هذه القواعد باعتبارها مكملة للأمر

، فهي تعزز من مفعولها كونها تساهم في ترقیة المنافســــــــة في السوق و المتعلق بالمنافسة 

ذلك بطریق غیر مباشر من خلال توفیر الشفافیة و النزاهة المطلوبة في المعاملات التجاریة 

، و لهذا نجد أن عملیة الإشهار 2و التي تنعكس بشكل إیجابي على المنافسة في السوق 

ین الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم أو بین عون و مستهلك ، تختلف في العلاقتین أي ب

نوضح هذا من خلال دراسة كیفیة الإشهار في العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین من خلال 

  ) .ثانیا( ، و دلیل الأسعار ) أولا(التطرق لجداول الأسعار أو النشرات البیانیة 

  

  

                                                          
  .54، ص السابقالمرجع حق ،ماني عبد ال- 1
، مذكرة لنیل مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائريبوجمیل عادل، - 2

12وزو ، شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ،  تیزي 

  .70، ص 2012جویلیة 
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  :جداول الأسعار أو النشرات البیانیة . أولا 

كما جاء ذكرها في المادة السابعة من یقصد بجداول الأسعار أو النشرات البیانیةف

أنها وثیقة ینظمها العون الاقتصادي تتضمن جدول به قائمة قانون الممارسات التجاریة ب

السلع و الخدمات المقدمة و الأسعار التي تقابلها بما فیها الضرائب و الرسوم المفروضة 

ن تكون مكتوبة بوضوح ، سهلة القراءة في المكان الذي یتم فیه استقبال علیها ، و لابد أ

و كذلك 1الزبون ، بشكل لا یدع مجال لأي شك أو ریب حول طبیعة الخدمة أو سعرها 

  .2الحال بالنسبة للخدمات الإضافیة 

  :دلیل الأسعار . ثانیا 

  الممارسات التجاریة  یقصدبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة السابعة من قانون  

بدلیل الأسعار تلك الوثیقة التي تتضمن جداول الأسعار و التي تسلم للزبون في مكان البیع 

أو المكان المخصص لاستقبال طلبات تقدیم الخدمة ، وهي كثیرة الاعتماد عندما یكون 

یستوجب تشغیلها المنتوج معقد الاستعمال أو في حالة الخدمات المتعددة و المتشابهة و التي 

  . 4، مثلا دلیل وكالات الأسفار3أو تقدیمها 

                                                          
، رسالة مكملة لنیل ماجستیر، فرع قانون الأعمال ، كلیة مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائرلطاش نجیة  ، -1

  .27، ص 2004-2003ائر ، الحقوق ، جامعة بن عكنون ، الجز 

هناك بعض الخدمات تختلف باختلاف طبیعة الطلب المقدم من طرف الزبون أو وضعیته الخاصة مثلا  خدمة - 2

: انظر   التركیب أو الصیانة حیث لا یمكن وضع سعر موحد بین الزبائن لأنها تختلف باختلاف طلب الزبون للخدمة

  .27المرجع نفسه ، ص 

  .28، ص المرجع نفسه- 3

فقط بهذه الوسائل كونه ذكرها على سبیل المثال لم یكتف المشرع أننجد02- 04للمادة السابعة من القانون رقم طبقا   - 4

، مما یوحي أن المشرع أراد " بأیة وسیلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة:" لا الحصر من خلال العبارة 

بكل حریة غیر أنها مقیدة بشرط و المتمثل في أن ملائمةوسیلة فتح المجال أمام الأعوان الاقتصادیین في اختیار أي

  .سیلة معمول بها في الوسط المهني تكون الو 
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  .الثانيالفرع 

  :الإعلام بإشهار الأسعار لفائدة المستهلك

إن استقراء نص المادة الرابعة من قانون الممارسات التجاریة ، نجد أن البائع یتولى 

وجوبا إعلام الزبائن بأسعار و تعریفات السلع و الخدمات وهذا حتى یتمكّن المستهلك من 

، حیث یهدف الإعلام بإشهار أسعار المنتجات إلى 1اختیار السلع و الخدمات بكل حریة 

لمقارنة بین مختلف الأسعار المطبقة في السوق لاختیار السعر الذي تمكینه من إجراء ا

  2یناسبه ، فهو بذلك یحمي رضا المستهلك و یجعله یعبر عن إرادته بصفة سلیمة وواعیة

بالعودة لنص المادة وهناو ذلك بعد إطلاعه على الخصائص الأساسیة للمنتجات ،

: تلخص فيار لفائدة المستهلك والتي تالخامسة یمكن أن نستخلص كیفیات إشهار الأسع

  ) .ثالثا(المعلقات ،) ثانیا(، الوسم ) أولا (العلامات 

  : الإشهار من خلال العلامات التجاریة. أولا

تستعمل العلامات لإشهار أسعار السلع المعروضة على نظر الجمهور، و توضع 

على المنتوج أو في جواره ، ویجب أن تكون سهلة القراءة سواء كانت السلعة 3العلامة

المعروضة خارج أو داخل المؤسسة و ذلك حسب مكان عرض السلع ، كما قد یتم وضع 

العلامات على شكل حروف مشفرة ، وقد اعتبره الفقه إشهار صحیحا إذا كانت الطریقة 

                                                          
الماستر أكادیمي ، قانون ، مذكرة  لاستكمال متطلبات شهادة مبدأ شفافیة الممارسات التجاریةسالمي حیاة ، -1

  .26، ص 2015جوان 02ورقلة ، كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ، الشركات

  .84المرجع السابق ، ص شعباني نوال ،- 2

، ج ر یتعلق بالعلامات، 2003جویلیة 19مؤرخ في 06-03مر رقم الأمة طبقا للمادة الثانیة من تعرف العلا  - 3

الكلمات بما فیها أسماء كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي، لاسیما:" بأنها 2003جویلیة 23، صادر في 44دد ع

الأشخاص و الأحرف و الأرقام و الرسومات أو الصور و الأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها ، الألوان بمفردها أو مركبة 

  .   "التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع و خدمات غیره
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ة لكل حرف بسهولة و بوضوح بمجرد الرجوع إلى تمكن المستهلك من معرفة الأسعار المقابل

  .1اللائحة

لهذا تعد العلامة وسیلة یتمكن من خلالها المستهلك من معرفة السلع المعروضة في و 

السوق و تمییزها عن بعضها ، و بهذا یتأتى له إجراء اختیار صائب و من هنا تبرز حمایة 

  .2المستهلك من الوقوع في الغلط أو التدلیس

  :الإشهار من خلال الوسم .یا ثان

ـــــــــــــــــــــــــــــرّف و قمع الغش نجده عبالرجوع للمادة الثالثة من قانون حمایة المستهلك

كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو : " بأنهالوســــــم 

على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة تظهر

ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو 

و ما یلاحظ على قانون الاستهلاك أنه اكتفى ". سندها بغض النظر عن طریقة وضعها

صوص التنظیمیة فقط بتعریف الوسم دون التفصیل في أحكامه ، وهنا یتم الرجوع إلى الن

قد هذا الأخیر ، و بهذا یكون 4843-05الخاصة و بالأخص المرسوم التنفیذي رقم 

جاءنا بأحكام صارمة تحمي المستهلك حیث ألزم هذا الأخیر أن یكون الوسم بطریقة لا یكون 

من شأنها أن تؤدي إلى إحداث شك في أذهان المستهلكین ، و یتوجب على المستورد عند 

للمنتجات أن تكون حاملة للمواصفات، و البیانات الإجباریة، كالتسمیة، الكمیة استیراده

الصافیة، تاریخ الصنع، الأجل الأقصى لصلاحیة استهلاكه، اسم الشركة أو العلامة 

                                                          
  .28لطاش نجیة ، المرجع السابق ، ص - 1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، نوالكیموش- 2

  .14، ص 2011- 2010الجزائر ، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف بن خدة ،،الخاص 
الغذائیة و یتعلق بوسم السلع، 1990نوفمبر 10مؤرخ في   367- 90المرسوم التنفیذي رقم الثالثة مننصت المادة-3

مؤرخ في 484- 05تنفیذي رقم الالمرسوم المعدل و المتمم ب،1990نوفمبر 21، صادر في50عدد ج ر، عرضها 

كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض :" على  2005دیسمبر 25صادر في ،83عدد ج ر،2005دیسمبر 22

      "لمنتوج أو یوضع قرب هذا الأخیر لأجل ترقیة البیعبیاني یظهر على البطاقة ، الذي یرفق با
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، توزیعها، طریقة هایبتوضالمسجلة و عنوان الشخص المسؤول عن صناعة السلعة، 

  .1الاستعمال، شروط التناول عند الضرورة 

لسلعة وما لمني من خلال ما یبرزه من ممیزات الأعلامي و عدة أدوار منها الإللوسم و

عبء 2یشیر إلیه  من تحذیرات تتعلق بكیفیات استعمالها، ومن جهة أخرى ییسر الوسم

الإثبات طالما أنه محرر في شكل مكتوب، وإلى جانب ذلك یضع حد للغش الصناعي أو 

عون الاقتصادي من أشكال التقلید التي قد تتعرض له السلع أو التجاري من خلال حمایة ال

  .العلامة 

  :الإشهار من خلال المعلقات .ثالثا 

یتم الإعلام من خلال المعلقات عن طریق وضع وثیقة وحیدة مكتوبة بخط واضح  

تكون في شكل جدول یعلق في مكان اقتراح الخدمة ، حتى تسهل الإطلاع علیها من طرف 

الجمهور، یتضمن هذا الجدول  أسعارها و طبیعتها بحیث تكون مقروءة و مرئیة، وتحتوي 

  .3على الأسعار المعلنة على جمیع الرسوم الواجب دفعها لكل خدمة مقترحة

تعتبر المعلقة بطاقة یتم تعلیقها من أجل توضیح المنتجات والخدمات المعروضة على 

المنتجات : عن أسعار المنتجات المقدمة مثلا جداول و أسعار كل منها ، فهي تُعبّر

، ولهذا فالمعلقة تستعمل في الإعلام بالأسعار أكثر محلات الوجبات السریعةة في الموجود

                                                          
مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى ،"مدى الحمایة القانونیة للمستهلك من المنتجات المستوردة"حجارة ربیحة ، - 1

نوفمبر ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ، 18و 17المنظم یومي ،الوطني حول حمایة المستهلك و المنافسة

  .8، ص2009بجایة ، 
أن یكون الوسم : التي ذكرت بعضا من الشروط تتمثل في02-04من القانون رقم 18تكمن شروط الوسم طبقا للمادة - 2

  .مكتوب باللغة العربیة و كاملا و واضحا وظاهرا لصیقا بالمنتوج

  .وما یلیها 15كیموش نوال ، المرجع السابق ، ص  - 3



  الفصل الأول                        الآلیات القانونیة لضمان شفافیة الممارسات التجاریة 

  

27

من السلع، و تعتبر المعلقة جدول یضم قائمة للمنتجات المعروضة للبیع أو الخدمات 

  .1المقدمة مع الأسعار المطلوبة لكل واحد منهما

  :الإعلام بشروط البیع . الثالفرع الث

  تعد شروط البیع أساس جوهري لانطلاق المفاوضات بین البائع و المشتري من أجل

2إبرام العقد ، ولهذا لابد على العون الاقتصادي أن یقوم بإعلام المشتري بهذه الشروط

على وجوب إعلام الزبون بشروط البیع، الذي 3حیث نص المشرع من خلال المادة الرابعة 

، كان یستحسن فصله عنها و اعتباره إعلاما مستقلا عن الإعلام بسعر المبیع أو الخدمة

غیر أن هذا الأخیر لا یعد العنصر الوحید الحاسم و الدافع لتعاقد المستهلك ، كون  لشروط 

، لذا4ج أو الحصول على الخدمةالبیع أثر أیضا على قرار المستهلك من أجل شراء المنتو 

ألزم المشرع البائع بتحمل عبء إعلام المستهلك بشروط البیع وهذا ما تم تأكیده في نص 

  .5المادة الثامنة 

ما نشیر إلیه أن الالتزام بإعلام شروط البیع یختلف بین الإعلام في مواجهة الأعوان 

  .اجهة المستهلك ، و الإعلام بشروط البیع في مو ) أولا(الاقتصادیین 

  

  

                                                          
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في مخالفة قواعد شفافیة الممارسات التجاریةحمزة أمیرة و بن عمارة سمیة ، - 1

  .41، ص 2016- 2015قالمة ،، 1945ماي 8قانون، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة ال
  .83محمد الشریف ، المرجع السابق ، ص كتو- 2
  .، المرجع السابق 02- 04رقمالرابعة من القانونالمادة نص - 3
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر الشرعیةزبیري بن قویدر ، - 4

  .26، ص2006-2005، تلمسان ،القانون الخاص ، كلیة الحقوق  جامعة أبي بكر بلقاید
یلزم البائع قبل اختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأیة طریقة :"على02- 04رقمدة الثامنة من القانونالمانصت - 5

كانت وحسب طبیعة المنتوج بالمعلومات النزیهة و الصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة و شروط البیع 

  ".ا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمةالممارس و كذ
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  :إعلام الأعوان الاقتصادیین بشروط البیع . أولا 

، نجد أن المشرع ألزم الأعوان الاقتصادیین بتضمین 1بالرجوع لنص المادة التاسعة

)العنصر الأول( الدفع بینهم شروط البیع المتمثلة في إشهار كیفیاتالمعاملات المبرمة

  .) العنصر الثاني(المسترجعاتإشهار الحسوم والتخفیضات و و 

  :إشهار كیفیات الدفع .1

استعمل المشرع عبارة كیفیات الدفع و لم یستعمل عبارة شروط الدفع رغم أن هذه 

الأخیرة هي الأشمل، كونها تشمل كیفیات الدفع بحد ذاتها بالإضافة إلى الجزاءات المشترطة 

عند التأخر عن الدفع،  لهذا یرى الفقه أن شروط الدفع یمكن أن تتضمن آجال الدفع ، 

ع قبل الآجال المتفق علیها ، و وسائل الدفع ، كیفیة حساب الغرامات وكیفیاته في حالة الدف

التأخیریة في حالة الدفع بعد التأخیر المحدد في الفاتورة إذا كان یتجاوز التاریخ المحدد في 

شروط البیع ، تحدید شكل الجزاء المقرر في حالة التأخر عن الدفع مثلا اختیار حذف 

  .2من طرف البائع التخفیضات أو الحسوم المقدمة

  :إشهار الحسوم و التخفیضات و المسترجعات .2

الحسوم والتخفیضات هي الامتیازات الممنوحة للمشتري، تكون نتیجةً لما یقدمه 

المشتري من فائدة في عرض منتوج البائع علیه ، و لابد أن تعاد كتابة هذه الامتیازات على 

الفاتورة عند انعقاد العقد ، و وعلیه یقصد بالحسوم إنقاص ثمن البیع و ذلك على أساس 

ائع بالجملة له معاملة خاصة بالإضافة إلى أهمیة الطلب أي الطلب نوعیة الزبون، مثلا ب

بكمیات معتبرة ، أما التخفیضات یقصد بها تخفیض الثمن على أساس عدم مطابقة 

الأوصاف المطلوبة أو نظرا لوجود عیب في الخدمة أو المنتوج ، أما المسترجعات تعد 

                                                          
یجب أن تتضمن شروط البیع إجباریا في العلاقات بین الأعوان :"على 02-04رقم التاسعة من القانون المادة نصت - 1

  ".الاقتصادیین كیفیات الدفع وعند الاقتضاء الحسوم و التخفیضات والمسترجعات 
  .33، المرجع السابق ، ص لطاش نجیة - 2
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، موسم الشتاء أو الصیف أو الأعیادتخفیض یضعه البائع بسبب مناسبة معینة مثلا نهایة 

  .1ویكون ذلك حسب الرقم الإجمالي للمبیعات في هذه المرحلة

  :إعلام المستهلك بشروط البیع : ثانیا 

ة عن العقد أو ـــــــات الناشئـــــــیقصد بشروط البیع إعلام المستهلك بالحقوق و الالتزام

المشرع على العون الاقتصادي إعلام ، حیث فرض 2تلك الناشئة عن نصوص القانونحتى

المستهلك ببعض المعلومات النزیهة المتعلقة بممیزات السلعة أو الخدمة ، و في مقابل ذلك 

نظرا لأن المستهلك لا فرض علیه اطلاع المستهلك على شروط البیع أو تقدیم الخدمة ،

ائل اللازمة للاستعلام یكون على درایة أو معرفة بالعقد و مشتملاته كما أنه لا یملك الوس

یرمي إلى تنویر المستهلكین 4، فهذا الأخیر طبقا للمادة الثامنة 3عن هذه المعلومات 

بالكیفیات الخاصة لتنفیذ العقد و ذلك عندما لا تتفق هذه الكیفیات مع القانون العام ، حیث 

منها التسلیم و شروط الدفع 3065-06ده نص المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي عدّ 

أو التسلیم وشروط تعدیل البنود التعاقدیة ثم شروط / وآجاله  عقوبات التأخیر عن الدفع و

  .6تسویة النزاعات و إجراءات فسخ العقد 

المشرع مضمون الشروط في مواجهة لم یحدد ، 7الرجوع لنص المادة الثامنةب  

شروط تلك المعتادة السریان عند عملیة بیع السلعة المستهلك ، هل یقصد المشرع هنا بهذه ال

                                                          
  .34لطاش نجیة ، المرجع السابق ، ص- 1
  .87، ص 2006، دار الكتاب ، الجزائر ، حمایة المستهلك في القانون المقارنبودالي محمد ، - 2
، جامعة 11، دفاتر السیاسة و القانون ، عدد "بالإعلام العقديالالتزامحمایة المستهلك من خلال "، خدیجي أ حمد- 3

  .23، ص 2014مرباح ، ورقلة ، قاصدي
  .المرجع السابق یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، ،02- 04القانون رقم - 4
برمة بین الأعوانیحدد العناصر الأساسیة للعقود الم، 2006سبتمبر 10مؤرخ في 306- 06المرسوم التنفیذي رقم - 5

  .2006سبتمبر 11، صادر في 56عدد ، ج رالاقتصادیین و البنود التي تعتبر تعسفیة
  .وما یلیها 86كتو محمد الشریف ، المرجع السابق ، ص- 6
  .رجع السابق مال،02-04القانون رقم - 7
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الخدمة أم یقصد بها تلك الشروط العامة المتوقفة على إرادة المهني كما جاء ذكرها أداءأو 

  " .شروط البیع العامة المقررة سلفا:"في المادة الثالثة من قانون الممارسات التجاریة 

تركت لنا فراغ قانوني مارسات التجاریةمن قانون المظ أن المادة الثامنة لهذا نلاح

نظرا لكونها لم تحدد هذه الشروط في العلاقة بین العون الاقتصادي و المستهلك ، و هذا 

یضر بمصلحة هذا الأخیر لأنه لا یوجد سند قانوني یستند إلیه من أجل معرفة تعسف 

العامة في العلاقات لكن في مقابل ذلك صرح المشرع بشروط البیع ،1العون الاقتصادي

اءت المادة من هذا القانون ، بالتالي جقا للمادة التاسعةالقائمة بین الأعوان الاقتصادیین طب

عامة تفید جمیع الشروط بغض النظر عن طبیعة من قانون الممارسات التجاریة الثامنة 

أن یطلع عقد البیع الممارس،  لهذا قد یبرم المستهلك عقودا مع العون الاقتصادي دون

على بنود العقد أو یطّلع بشكل سطحي  أو ترد بنود العقد غامضة أو تندرج بنود مهمة في 

هامش وثیقة العقد ، فكل هذا دفع بالمشرع بإعلام المستهلك بشروط البیع و هذا حمایة 

  .2لرضا المستهلك و ضمان الشفافیة في هذا النوع من الممارسات

  . ع بالفرع الرا                                   

    :إعلام المستهلك بضمان المنتوج أو الخدمة                     

یعتبر الضمان من أهم الالتزامات التي رتبها المشرع على عاتق العون الاقتصادي، 

ظهر هذا النوع من الالتزام بعد التطور الصناعي و التكنولوجي خاصة في المنتوجات حیث

الاستهلاكیة، كون الاعتماد علیها أصبح أمرا أساسیا  لتحقیقها لهم المتعة و الرفاهیة ، في 

، فالضمان یقع على عاتق 3مقابل ذلك زادت من نسبة المخاطر التي تهدد صحتهم و أموالهم 

                                                          
  .47حمزة أمیرة و بن عمارة سمیة ، المرجع السابق ، ص - 1
  .41حیاة ، المرجع السابق ، ص سالمي - 2
، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09: حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیاد الصادق ، - 3

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة و الإداریة ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة 

  .60، ص 2014-2013، 1سنطینة ق
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دي خلال فترة زمنیة معینة ، ذلك في حالة ظهور عیب بالمنتج باستبدال عاتق العون الاقتصا

،  و بالرجوع لنص 1هذا الأخیر أو إرجاع ثمنه أو تصلیح السلعة أو تعدیل الخدمة على نفقته

یستفید كل مقتنٍ لأي منتوج سواء كان جهازا أو :" نجد أنه 03-09من القانون 13المادة 

مركبة أو أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون و یمتد هذاأداة أو آلة أو عتادا أو 

،  لهذا ألزم المشرع المتدخل بضمان المنتوج أو الخدمة المقدمة "الضمان أیضا للخدمات

للمستهلك بقوة القانون من أجل حمایته إذا وجد عیب في المنتوج ، وهنا  نجد للضمان أنواع 

).ثانیا(بتقدیم شهادة الضمان للمستهلك ، ملزما العون الاقتصادي ) أولا (

  : أنواع الضمان . أولا 

لأجل تحقیق التوازن المفقود في العلاقة التي تجمع بین المستهلك والعون الاقتصادي 

ألقى المشرع الجزائري التزامات أخرى على عاتق هذا الأخیر ،حیث أنه لم یكتف فقط بتلك 

تجاریة ، بل أضاف التزامات أخرى تجد مصدرها المكرسة على مستوى قانون الممارسات ال

، ومن هذا المنطلق تم 2المستهلك وقمع الغش ، نظرا لكونه الأَوْلَى بحمایتهحمایةفي قانون 

.التطرق إلى الالتزام بالضمان بشقیه ، الضمان القانوني والضمان الإتفاقي

  :   الضمان القانوني . 1

المنتوج أو الخدمة الممنوحة للمستهلك بقوة ألزم المشرع العون الاقتصادي بضمان 

، وهنا یثار التساؤل حول امتداد الضمان إلى 133القانون یتضح من خلال نص المادة 

المنتجات بمختلف أصنافها، كون المشرع أقرّ الضمان بالنسبة للمنتجات و الخدمات دون 

                                                          
  .المرجع السابق یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، ،03-09ثانیة من القانون رقم المادة النص - 1
  .61صیاد الصادق، المرجع السابق، ص - 2
  .المرجع السابق یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،،03-09القانون رقم - 3
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ي فإن الالتزام بالضمان تحدیده أو تخصیصه لصنف معین منها یشترط فیه الضمان ، و بالتال

  . 1یشمل المنتجات الاستهلاكیة أي الأشیاء المادیة المنقولة المعروضة للاستهلاك

: الضمان الإتفاقي . 2

ففيلمنتج أو البائع و بین المستهلكلا یقوم الضمان الإتفاقي إلا باتفاق مسبق بین ا

تعدیل وتوسع في الضمان السابق كان بعض الفقه یقول أن الضمان الإتفاقي ما هو إلا

القانوني للعیوب الخفیة ، غیر أنه في الوقت الحاضر أصبح التمییز بین هذین النوعین من 

ما نشیر إلیه أنه و بالرجوع إلى القواعد العامة نجدها قد أجازت و.2الضمانات أمر مسلم به

، ما عدا الحالة التي الاتفاق على تعدیل أحكام الضمان بالزیادة أو الإنقاص أو الإعفاء منه

2663-90یكون فیها البائع قد تعمد إخفاء العیب، وفي المقابل نجد المرسوم التنفیذي رقم 

فیما یخص بند الإعفاء من الضمان حیث یبطل كل شرط 4جاء خلافا للقانون المدني)ملغى(

ة أخرى بعدم الضمان و یبطل مفعوله وهذا ما نصت علیه المادة العاشرة منه ، و من جه

مع القواعد العامة فیما یخص الاتفاق على زیادة أو إنقاص 266-90یتفق المرسوم التنفیذي 

، كما یتعارض هذا المرسوم  مع قانون حمایة المستهلك و قمع الغش من ناحیة 5الضمان 

تقدیم الضمان حیث یمنح حسب قانون حمایة المستهلك إمّا بمقابل أو مجانا على عكس 

الذي أجاز للعون الاقتصادي أن یمنح للمستهلك ضمانا 266-90فیذي رقم المرسوم التن

و بذلك یكون المشرع قد وسّع مجال الضمان للمستهلك إلى . إتفاقیا شریطة أن یكون مجانا 

و ذلك في على ثلاث أوجه الالتزامجانب الحمایة القانونیة المكرسة له حیث یتم تنفیذ هذا 

                                                          
  .368المرجع السابق ، ص بودالي محمد ، - 1
  .62صیاد الصادق ، المرجع السابق ، ص - 2
عدد ، ج ریتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، 1990سبتمبر 15مؤرخ في 266-90تنفیذي رقم المرسوم ال- 3

  ) .ملغى( 1990سبتمبر 19صادر في ،40
  .السابق المرجع یتعلق بالقانون المدني ، ، 58- 75مر رقم الأ- 4
كل ضمان أخر مقدم من المتدخل :" من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش 14هذا ما أكّده المشرع في المادة -5

  ".أعلاه 13من الضمان القانوني المنصوص علیه في المادة الاستفادةبمقابل أو مجانا ، لا یلغي 
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-90المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي، كما جاء ذكرها فيحالة وجود عیب في المنتوج 

  .1و یكون ذلك إما بإصلاحه أو استبداله أو رد ثمنه266

  :شهادة الضمان . ثانیا 

ة للمنتج تبین بنودــــــــة مرافقــــــیقع على عاتق العون الاقتصادي التزام یتمثل في تقدیم وثیق

  .الضمان وشروط الضمانات تسمى بشهادة 

فإنه یشترط أن تتضمن شهادة الضمان البیانات 266-90طبقا للمرسوم التنفیذي و 

اسم الضامن و عنوانه، رقم الفاتورة أو تذكرة الصندوق وتاریخهما، نوع : 2المتمثلة  في مایلي

المنتوج المضمون ، لاسیما نمطه و صنفه و رقمه التسلسلي، سعر المنتوج المضمون، مدة 

یطبق الضمان القانوني في : "لمتنازل له بالضمان عند الاقتضاء، العبارة الآتیة الضمان، ا

، بعض التفصیلات الأخرى 19943ماي 10وقد أضاف القرار المؤرخ في ".جمیع الأحوال 

لشهادة الضمان حیث ألزم البائع بمنح المستهلك شهادة ضمان وفقا للنموذج الذي ألحق به 

لبائع بتحریر الأختام المطلوبة و أن تتضمن أیضا تعریف المشتري هذا القرار، كما ألزم ا

  .أو الآداءات المرتبطة بخدمة ما بعد البیع / والمتدخل المكلف بتنفیذ الضمان و

  .الفرع الخامس 

  إعلام المستهلك بممیزات المنتوج و بحدود

  :المسؤولیة التعاقدیة 

، نجد أن المشرع نص علىمن قانون الممارسات التجاریة راء المادة الثامنةعند استق

ةــــــــیـــود المسؤول، و كذلك بحد) أولا(المستهلك بممیزات المنتوج أو الخدمة ضرورة إعلام

                                                          
  .63صیاد الصادق ، المرجع السابق ، صفحة - 1
  .، المرجع السابق266-90تنفیذي رقم المرسوم المن 14المادة - 2
یتعلق بضمان المنتوجات ، 266- 90، یتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 1994ماي 10قرار مؤرخ في - 3

  .، المرجع السابق والخدمات
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من أجل تحقیق الشفافیة و النزاهة للمعاملات المبرمة بین العون )ثانیا (التعاقدیة 

  . الاقتصادي و المستهلك

  :إعلام المستهلك بممیزات المنتوج أو الخدمة . أولا 

ون الاقتصادي سواء كان بائعا للمنتج أو عارضا للخدمة ببذلــــــــــــرع العــــــــزم المشــــلقد أل

العنایة اللازمة، من أجل مراعاة طبیعة المنتوج المباع أو الخدمة المعروضة ، حیث یقدم 

تتعلق بممیزات المنتوج أو الخدمة ، ذلك أن الإعلام المعلومات النزیهة و الصادقة التي

بممیزات هذا الأخیر یعتبر الدافع و الباعث الرئیسي لإقدام المستهلك على التعاقد خاصة إذا 

، لهذا یقع عبء إعلام المستهلك بكل ما له صلة بالعقد المزمع إبرامه  1كان الإعلام شفافا

  .2مین العقد بالمعلومات الكافیة و الوافیةعلى العون الاقتصادي و ذلك من خلال تض

تجدر الإشارة إلى أن المادة الثامنة لم توضح لنا فیما تتمثل هذه الممیزات و في هذه 

أن الإعلام الذي نصّ على3الحالة نرجع إلى قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

، كما حدّد المشرع بالمعلومات یكون عن طریق الوسم و العلامات أو بأیة وسیلة مناسبة

المعلومات التي یلتزم البائع بإعلامها للمستهلك و التي تشمل طبیعته و صنفه و منشئه و 

ممیزاته الأساسیة و تركیبته و نسبة مقوماته اللازمة و هویته وكمیاته و قابلیته للاستعمال 

یوجد هناك كما . 4والأخطار الناجمة عن استعماله وهذا ضمانا لحمایته من غش البائعین

-05تكریس على مستوى النصوص التنظیمیة و یبرز ذلك من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

                                                          
عمال ، مداخلة مقدمة  ضمن أ"حمایة المستهلك في القانون الجزائري أحكام و إجراءاتفعلیة" صباحي ربیعة، -1

نوفمبر ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان 18و 17المنافسة و حمایة المستهلك، المنظم یومي الملتقى الوطني حول

  .7، ص 2009میرة ، بجایة ، 

  .و مایلیها 19كیموش نوال ، المرجع السابق ، ص- 2
یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات :" أنهعلى03- 09القانون رقم من17المادة نصت - 3

  ."بواسطة الوسم ، ووضع العلامات ، أو بأیة وسیلة أخرى مناسبةللاستهلاكالمتعلقة بالمنتوج الذي یضعه 
  .المرجع السابق ،03-09رقم من القانون11المادة نص - 4
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من خلال المادة السادسة  حیث 367-90المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 4841

توضح للمستهلك خطورة بعض المنتجات الغذائیة التي یمكن أن تلحق ضررا بصحة 

.2مكونات المنتوجإحدىحساسیة من المستهلك مثلا حالة وجود

  :إعلام المستهلك بحدود المسؤولیة التعاقدیة . ثانیا

عقدي یترتب عنها تعویض المتعاقد بالتزامجزاء للإخلال 3تعد المسؤولیة التعاقدیة

الآخر نتیجة لما لحقه من ضرر جراء الإخلال ، و هنا مادامت المسؤولیة التعاقدیة أساسها 

الضرر الناتج عن الإخلال التعاقدي فإن الإعلام بالحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة 

لأضرار التي یلتزم یقتضي من العون الاقتصادي أن یبین للمستهلك الحدود المتوقعة ل

الغالب أن هذا الالتزام أنه واجب على العون الاقتصادي اتجاه المستهلك إلا و .بتعویضها 

أن هذا لا یمنع من فرض التزام الإعلام في حالات معینة على المستهلك ذاته  ویكون ذلك 

لى في حالة امتلاك المستهلك معلومات كان یجهلها العون الاقتصادي ، إضافة لابد ع

كما ،المستهلك أن یعلم العون بكل المواصفات المتطلبة في السلع أو الخدمة محل العقد 

یترتب على العون الاقتصادي  الاستعلام من المستهلك عن غایاته من استخدام السلعة أو 

              .4الخدمة

  

  

                                                          
  .، المرجع السابق367-90رقمتنفیذيالمرسوم ال- 1
  .و ما یلیها 20نوال ، المرجع السابق ، ص كیموش- 2
وعموما یخص الالتزام بالإعلام بحدود المسؤولیة التعاقدیة العقود ذات الأثر الخطیر مثل عقود التأمین ، التي یشترط - 3

المخاطر، تاریخ سریان العقد ، وغیرها من البیانات الواردة طبیعةمحل التأمین، : فیها أن تتضمن بیانات إجباریة أهمها 

عدد ج ر ،معدل و متمم ،، یتعلق بالتأمینات1995جانفي 25مؤرخ في 07-95رقمفي المادة السابعة من الأمر

  .1995مارس 8، صادر في 13

  .42سالمي حیاة ، المرجع السابق ، ص - 4
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  .المبحث الثاني 

  كآلیة لتكریس شفافیةالفوترةبالالتزام 

  :الممارسات التجاریة 

نستشف أن الفاتورة الوسیلة الثانیة التي استعملها 02-04رقمقانونللنص ابالرجوع     

المادة العاشرة نصبهجاءالمشرع الجزائري لتجسید شفافیة الممارسات التجاریة و هذا ما

یقوم مقامها ، أو ما1التي نصت على إجباریة تقدیم الفاتورة06-10رقمالمعدلة بالقانون

ولى أو بتسلیمها كما جاء في فقرتها الأقتصادیینالافي العلاقة المبرمة بین الأعوان 

كون أنه مسؤول أیضا على طلبها بالإضافة أیضا للمستهلك سواء قام بطلبها أو لم یطلبها

یقع على عاتق التزامیبقى یعد مسؤولا أیضا عمّا ورد فیها لأنه لابد  یراقبها ، لكن رغم هذا 

و لهذا  فحرمان الذي یلتزم بتسلیمها بمجرد تقدیم الخدمة أو تحقیق البیع العون الاقتصادي 

دفعنا إلى البحث لمعرفة هذه ی، الأمر الذي 2المستهلك من هذا الحق یؤثر على مصلحته

هازامیة لالقوة الإلثم،)المطلب الأول(لى مفهوم الفاتورة الوثیقة ، وذلك من خلال التطرق إ

  .)المطلب الثاني(البدیلة لها و الوسائل

  

  

                                                          
یجب  أن یكون كل بیع سلع ،أو ":على 06-10رقم المعدلة بالقانون 02- 04من القانون رقم 10المادة نصت - 1

أعلاه ،مصحوبا بفاتورة أو بوثیقة 02الممارسین للنشاطات المذكورة في المادة الاقتصادیینخدمات بین الأعوان تأدیة

  . تقوم مقامها 

فاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامها و یلزم المشتري بطلب أي منهما حسب یلزم البائع أو مقدم الخدمة بتسلیم ال    

  .الحالة وتسلمان عند البیع أو عند تأدیة الخدمة 

یجب أن یكون بیع السلع أو تأدیة الخدمة للمستهلك محل وصل صندوق أو سند یبرر هذه المعاملة ،غیر أن الفاتورة   

سلم إذا طلبها الزبون ،یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقامها الفاتورة  وكذا فئات أو الوثیقة التي تقوم مقامها یجب أن ت

  ".الملزمون بالتعامل بها عن طریق التنظیم الاقتصادیینالأعوان 
  .78بوجمیل عادل ، المرجع السابق ، ص - 2
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.المطلب الأول

  شفافیةآلیة لتكریس بالفوترة كالالتزاممفهـوم 

  :الممارسات التجاریة 

وثیقة شائعة على مستوى أعمال التجار و أهمیتها واضحة على مستوى الفاتورة    

من 13، 11،12، 10المواد فيمشرع الفصل الثاني خصص لها ال،1القانون التجاري

، و المعنون بالفوترة إضافة إلى نصوص تنظیمیة أخرى التي نصت على 022-04قانونال

الفرع (تناول التعریف بالفاتورة تم و لهذا من خلال هذه الأسس التشریعیة ، شروط تحریرها 

الفرع (التجاریة في تكریس مبدأ شفافیة الممارسات ها و دور ) الفرع الثاني(هاو شروط) الأول

). الثالث

  .الفرع الأول

  :التعریف بالفاتـورة 

یبرز ذلك من خلال حمایة ،شفافیة الممارسات التجاریةتكریس تعد الفاتورة وسیلة ل    

و من جهة أخرى بتمكینهم من معرفة حقوقهم من جهةو ذلك الاقتصادیینحقوق الأعوان 
                                                          

، صادر 101عدد، ج ر، معدل و متممیتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26خ في ؤر م59-75أمر رقم - 1

  .  1975دیسمبر 19في 
یقبل وصل التسلیم بدل الفاتورة في المعاملات التجاریة :" على أنه 02-04من القانون رقم 11المادةنصت-2

المتكررة والمنتظمة عند بیع منتوجات لنفس الزبون ، ویجب أن تحرر فاتورة إجمالیة شهریا تكون مراجعها وصولات 

  .عنیة التسلیم الم

لا یسمح باستعمال وصل التسلیم إلا للأعوان الاقتصادیین المرخص لهم صراحة بواسطة مقرر من الإدارة المكلفة     

  .بالتجارة

و ".یجب أن تكون البضائع التي لیست محل معاملات تجاریة ، مصحوبة عند نقلها بسند تحویل یبرر تحركها     

یجب أن تحرر الفاتورة و وصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة و كذا سند :" من نفس القانون على أنه 12المادة نصت 

:" من نفس القانون على أنه 13أیضا المادة نصتو ".التحویل وفق الشروط  و الكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم

الفاتورة للموظفین المؤهلین بموجب هذا القانون عند أول طلب قتصادي بصفته بائعا أو مشتریایجب أن یقدم العون الا

  ".لها ، أو في أجل تحدده الإدارة المعنیة
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تقوم بإعلام المستهلك عن كافة التحصیلات و الرسوم و كذلك المبالغ التي دفعها أو التي 

إضافة أنها وسیلة للمحاسبة بین ،1الاستهلاكسیدفعها إذا كان البیع تم عن طریق قرض 

2ها في القیام بالعملیات المحاسبیة للأنشطة و المعاملات التي أبرمو الاقتصادیینالأعوان 

  .هنا نجد أن الفاتورة تلعب عدة أدوار یأتي تفصیلها  لاحقا على مستوى الفرع الثالث و 

لم یقدم المشرع أي تعریف للفاتورة سواء على مستوى قانون الممارسات التجاریة أو     

الذي حدّد لنا شروط تحریر الفاتورة و سند التحویل و وصل 468-05رقمالمرسوم التنفیذي

، رغم أن 4أو على مستوى قوانین أخرى ،3الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك التسلیم و

و الضوابط  الخاصة بمجال الأحكامضع باعتباره یالتعریف  لیس من اختصاص المشرع  

  .ما یخص المفاهیمالفقهیة فیالأعمالإلىفي هذه الحالة یتم اللجوءمعین و 

  :ورة تعریف الفاتـ.أولا 

  :بــــیعرفها القاموس الفرنسي 

"Note détaillée des marchandises vendues des services exécutée5".

، وفیما الاقتصادیینفیما بین الأعوان بأنها وثیقة تجاریة إلزامیة تتمرّفت أیضا عُ     

الخدمة و تخضع إذ یشترط تسلیمها  بمجرد إبرام عقد البیع أو تأدیة ،وبین المستهلكینبینهم 

لشروط شكلیة تتضمن بیانات محددة ، و هي تندرج تحت إطار الفوترة بإعتبارها عملیة تتم 

یتم تسلیم الفاتورة ، 6من خلالها إعداد الفواتیر الخاصة بعملیات البیع و تأدیة الخدمات

                                                          
  .67أرزقي زوبیر ، المرجع السابق ، ص- 1
  .73بوجمیل عادل ، المرجع السابق ، ص-2
و سند التحویل و وصلالفاتورة یحدد شروط  تحریر، 2005دیسمبر 10مؤرخ في 468- 05مرسوم تنفیذي رقم -3

  .2005دیسمبر 11صادر، 80عدد ، ج رالتسلیم و الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك
لم یقدّم المشرع تعریف للفاتورة على مستوى قانون الجمارك و لا في القانون الجبائي و لا في القانون التجاري رغم أن - 4

  .رة هذه القوانین تقاسمت فیما بینها موضوع الفاتو 
5 - Larousse Encyclopédiques, Tome2 ,éd. Larousse , 1997, p 588 .

  .  172لعور بدرة ، المرجع السابق ، ص - 6



  الفصل الأول                        الآلیات القانونیة لضمان شفافیة الممارسات التجاریة 

  

39

إجراء عملیة البیع أو تأدیة الخدمة ، وهذا فور468-05ي رقم حسب المرسوم التنفیذ

للسماح بمراقبة الممارسات التي تنطوي على غش ، لكن في بعض الأحیان یحرر البائع 

الفاتورة عند تحقق البیع هنا یكون غیر ملزم بإعادة تحریرها وقت تسلیم المبیع ، كذلك في 

حالة عدم معرفة الوزن الحقیقي للسلعة أثناء انعقاد العقد حیث یتم إعطاء السعر الحقیقي 

.1اسبتها الفاتورة في وقت لاحقالذي تحرر بمن

  :بیانـات الفاتـورة.ثانیا

هناك ما یتعلق بأطراف في بیانات الفاتورة 468-05المرسوم التنفیذي فصل    

بالإضافة إلى بیانات خدمةالمنتوج أو الالمتعلقة بالمعاملة التجاریة، و هناك من البیانات 

  .أخرى

:البیانات الخاصة بأطراف الممارسة التجاریة . 1

اقتصاديأو بین عون الاقتصادیینالممارسة التجاریة إما بین الأعوان تكون أن یمكن    

  :البیانات تختلف باختلاف نوع العلاقةمستهلك ففي هذه الحالة نجدالو 

:الاقتصاديبیانـات العون . أ

یجب أن تحتوي "على أنه 468-05رقمالتنفیذيالمادة الثالثة من المرسوم نصت     

وهنا في سیاق المادة نلاحظ أن ." ....الاقتصاديالفاتورة على بیانات متعلقة بالعون 

المشرع نص على البیانات المتعلقة بالبائع دون النص على مؤدي الخدمة رغم أن المشرع 

، تسمیة الخدمة ،الرسوم الواردة على الخدمة و مضمون المادة نص على سعر الخدماتفي 

                                                          
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون لفاتورة وسیلة شفافیة الممارسات التجاریة علاوي الزهرة ، ا- 1

  .59، ص 2013، جامعة وهران ، الخاص، كلیة الحقوق
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و تتمثل هذه البیانات 1.هذه المادة بإضافة مؤدي الخدمةعدلیلهذا لابد من المشرع أن 

:المتعلقة بالبائع في 

.، تسمیة الشخص المعنوي أو عنوانه التجاريلشخص الطبیعي و لقبهااسم-

.الاقتضاءالعنوان و رقما الهاتف و الفاكس وكذا العنوان الإلكتروني عند -

.و طبیعة النشاطالاقتصاديالشكل القانوني للعون -

.الاقتضاءرأسمال الشركة عند -

.رقم السجل التجاري ، رقم التعریف الإحصائي-

.طریقة الدفع و تاریخ تسدید الفاتورة -

.رقم تسلسلها تاریخ تحریر الفاتورة و-

هي في مجملها معلومات وبیانات تخص العون الاقتصادي وبعضها الآخر تخص الفاتورة 

  .كسند مثل تاریخها ورقمها

  :ريبیانـات تتعـلـق بالمشتـ–ب 

حیث أنه إذا،المشتريأصنافنوعین من468-05رقمحدد لنا المرسوم التنفیذي    

أمّا إذا كان ،و لقبه و عنوانهاسمه:كان المشتري مستهلكا نهائیا فإن البیانات تتمثل في

  :2مثل فيفإن هذه البیانات تتاقتصادیاالمشتري عونا 

  . الشخص الطبیعي و لقبهاسم-

  .الشخص المعنوي أو عنوانه التجاريتسمیة -

                                                          
  .175لعور بدرة ، المرجع السابق  ، ص- 1
  .، المرجع السابق 468-05رقم من المرسوم التنفیذي 3المادة نص- 2
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  .الشكل القانوني و طبیعة النشاط -

  .الاقتضاءالعنوان و رقما الهاتف و الفاكس و كذا العنوان الإلكتروني عند -

  .رقم السجل التجاري-

  .رقم التعریف الإحصائي-

  :بیانات خاصة  بالمنتوج أو الخدمة -2

تتمثل هذه البیانات 468-05رقممن المرسوم التنفیذيلمادة الثالثةنص اطبقا ل    

:في

.أو تأدیة الخدمات المنجزة / و كمیتها و یعةبالمتسمیة السلع -

أو تأدیة الخدمات المنجزة ،السعر الإجمالي / سعر الوحدة دون الرسوم للسلع المبیعة و -

.أو تأدیة الخدمات المنجزة/عة و دون احتساب الرسوم للسلع المبی

أو المساهمات و نسبها المستحقة ، حسب طبیعة السلع / أو الحقوق و/ طبیعة الرسوم و -

أو تأدیة الخدمات المنجزة و لا یذكر الرسم على القیمة المضافة إذا كان المشتري / المبیعة و

.معفى منه 

الاقتضاءیشمل عند :لرسوم محرّرا بالأرقام والأحرفالسعر الإجمالي مع احتساب كل ا-

مبالغها للمشتري و التي تحددالممنوح1لإنتقاصاتاأو  الاقتطاعاتجمیع التخفیضات أو 

                                                          
  :  مایلي   468-05رقممن المرسوم التنفیذي 6و الإنتقاصات  حسب نص المادة الاقتطاعاتیقصد بالتخفیضات و - 1

أو / و المشتراة، لاسیّما نظرا لأهمیة كمیة السلع المطلوبة أو كل تنزیل في السعر یمنحه البائع"التخفیضات هي "

  ." للنوعیة أو لخصوصیات مهنة المشتري أو مؤدي الخدمات

أو عیب في / كل تنزیل في السعر یمنحه البائع من أجل تعویض تأخیر في التسلیم و : " یقصد بها  الاقتطاعاتأما 

  ". سلعة أو عدم مطابقة تأدیة خدمات نوعیة ال

كل تنزیل تجاري یمنحه البائع لمكافأة وفاء مشتر و یحسب على أساس رقم الأعمال دون احتساب "أما الإنتقاصات هي 

  ." الرسوم المنجزة مع هذا الأخیر خلال مدة معینة
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إضافة یجب أن تحتوي الفاتورة على الختم .تاریخهامهما یكن،1عند البیع أو تأدیة الخدمة

  .2الندي و توقیع البائع

468-05رقمالتنفیذيسعة من المرسوم اتوالةنامثوالسبعة الادةو بالرجوع إلى الم    

:نجد أن المشرع حدّد لنا بیانات أخرى تكمن في 

یجب أن تذكر تكالیف النقل صراحة على هامش الفاتورة إذا لم تكن مفوترة على حدة أو -

لا تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة و هذا ما جاء طبقا للمادة السابعة من المرسوم 

.468-05التنفیذي 

یجب أن تذكر صراحة في الفاتورة الزیادات في السعر ، لاسیما الفوائد المستحقة عند -

البیع بالآجال و التكالیف التي تشكل عبء استغلال للبائع كأجور الوسطاء و العمولات و 

السمسرة و أقساط التأمین عندما یدفعها البائع و تكون مفوترة على المشتري و هذا طبقا 

.468-05من المرسوم نة لنص المادة الثام

جب أن تسجل على الفاتورة المبالغ المقبوضة على سبیل إیداع الرزم القابلة للاسترجاع ی-

وهذا و كذلك التكالیف المدفوعة لحساب الغیر ، عندما تكون غیر مفوترة في فاتورة منفصلة

  .3ما جاء طبقا لنص المادة التاسعة 

الذین یمارسون نشاطات ذات مصلحة عمومیة كما الاقتصادیینأما بالنسبة للأعوان     

حیث  یحررون عددا 468-05رقمالتنفیذيجاء في المادة الرابعة الفقرة الثانیة من المرسوم 

مهما من الفواتیر و یقومون بنشاط ذو مصلحة عمومیة كشركة الكهرباء و الغاز فهم 

                                                          
التسلیم و الفاتورة و سند التحویل و وصلیحدد شروط  تحریر،468-05، المرسوم التنفیذي مسةالمادة الخانص - 1

  .، المرجع السابقالفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك

  .رجع نفسهالم، المادة السادسة نص - 2
  .المرجع نفسه-3



  الفصل الأول                        الآلیات القانونیة لضمان شفافیة الممارسات التجاریة 

  

43

الأمر بتسویة إذا تعلق،1الفواتیر الالكترونیةباستثناءیحتفظون بالفاتورة التي استعملوها 

  .النفقات العمومیة 

  .الثانيالفرع

  :الفــاتـورةفرها في االواجب تو شـروط 

تعتبر الفاتورة قانونیة إذا حررت طبقا للبیانات الإلزامیة المقررة قانونا و المذكورة سابقا     

468-05رقم المرسوم التنفیذيإضافة أنها لابد أن تخضع لمجموعة من الشروط حددها 

  :2تتمثل فيو 

شطب أو حشو كونها قد تؤدي أوتحتوي على لطخة یجب أن تكون الفاتورة واضحة و لا-

.إلى التشكیك في مصداقیة تلك الفاتورة

مهما یكن 3الذي یدعى دفتر الفواتیرأروماتإلى دفتراستنادایجب أن تحرر الفاتورة -

.مادي باللجوء إلى وسیلة الإعلام الآلي ، أو في شكل غیر شكله

بوضوح على طول خط تسجل " فاتورة ملغاة "یجب أن تتضمن الفاتورة الملغاة قانونا عبارة -

.زاویة الفاتورة

                                                          
فإن الفواتیر الإلكترونیة تعد استثناء لأحكام هذا المرسوم حیث :468- 05المرسوم التنفیذيمن 11بالرجوع للمادة -1

یسمح بتحریر الفاتورة و إرسالها عن طریق النقل الإلكتروني الذي یتمثل في نظام إرسال الفواتیر المتضمن مجموع 

  .التجهیزات و الأنظمة المعلوماتیة التي تسمح لشخص أو أكثر بتبادل الفواتیر عن بعد 

و یجب أن یتم استعمال الأسلوب المذكور أعلاه في الفقرة السابقة وفق الكیفیات و الإجراءات المحددة بقرار مشترك بین   

  .الوزراء المكلفین بالتجارة و المالیة و بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة 
  .، المرجع نفسه10دة المانص - 2
لة متواصلة و تسلسلیة من الفواتیر التي یجب أن تحتوي على المعلومات دفتر الفواتیر هو دفتر أرومات یضم سلس-3

  .المنصوص علیها سابقا المتعلقة ببیانات البائع و المشتري أثناء انجاز الصفقة 

خاطئ كون 468-05من المرسوم التنفیذي 10و الملاحظ على مصطلح الصفقة الذي جاء في عبارة نص المادة 

فها یحدده قانون الصفقات العمومیة في حین أن الممارسة التجاریة تكون قائمة بین الأعوان الصفقة عقد إداري أطرا

  .الاقتصادیین فیما بینهم أو بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلك 
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یشرع في استعمال دفتر الفواتیر الجدید إلا بعد أن یستكمل الدفتر الأول أنیمكن لا    

سنوات كما جاء ) 10(بالفاتورة  هو عشر حتفاظالاو تجدر الإشارة أن أجل ، بصفة كلیة

  .1من القانون التجاري الثانیة عشرفي نص المادة 

  .ع الثالثالفر 

  دور االفوتـرة في تكریـس مبدأ شفافیـة

  :الممارسات التجاریة

إلى إضافة في مجال الممارسات التجاریة،تعد الفاتورة أنجع وسیلة لإضفاء الشفافیة    

قام المشرع بفرض عملیة الفوترة في ،راقبة و كشف المعاملات التجاریة الملتبریر و لأداةأنها 

و قد ،2و المستهلكالاقتصاديأو في العلاقة بین العون الاقتصادیینالعلاقة بین الأعوان 

زت أحكام قانون الممارسات التجاریة بالمرسوم التنفیذي الذي حدد شروط 468- 05رقمعُزَّ

یر الفاتورة و سند التحویل و وصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك  و كیفیات تحر 

ثون من على الفاتورة كأداة إثبات ، غیر أنه باستقراء المادة ثلاینص لكن هذا الأخیر لم 

  :یثبت كل عقد تجاري ": علىنصتالقانون التجاري التي 

  ."فاتورة مقبولة -ة بسندات عرفی-بسندات رسمیة -

، كونها تمكّن إثبات شفافیة الممارسات التجاریةللفاتورة أهمیة بالغة في أنیلاحظ     

الذي تم تفصیله به إضافة إلى معرفة شروط البیع المستهلك من معرفة السعر الذي تم البیع

عبارة عن بهذا الشكل فالفاتورة . 3بالإعلام في المبحث الأولالالتزامسابقا على مستوى 

                                                          
09ن تحفظ الدفاتر و المستندات المشار إلیها في المادتین أیجب : " من القانون التجاري على12المادة نصت - 1

سنوات ، كما یجب أن ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ الرسالات التي یمكن من خلالها مراجعة 10لمدة 10و

  ".العملیات یومیا بالنسبة للتاجر 
  .331المرجع السابق ، ص عیاض محمد عماد الدین ،- 2
  .70أرزقي زوبیر ، المرجع السابق ، ص - 3
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اقتصاديفي علاقاته المهنیة مع الزبون سواء كان عون الاقتصاديوثیقة یستعملها العون 

،1علیه ، مع تحریرها طبقا للشكل و الكیفیة المحددة قانوناالاتفاقأو مستهلكا لإثبات ما تم 

حاسبیة نجد أن الفاتورة تلعب دورا أساسیا في مساعدة التجار من أجل القیام بعملیات مكما 

للأنشطة المبرمة ، فالمشرع فرض على كل تاجر بتسجیل كل المعاملات التجاریة في دفاتره 

بكل الاحتفاظو التي اشترطت علیه 2الیومیة طبقا للمادة التاسعة من القانون التجاري

الوثائق ومن بینها نجد الفاتورة فهي تساعد المستهلك على قیامه بحسابات حول المصاریف 

تقدیمها للحصول على السلع و الخدمات من أجل معرفة میزانیته الشهریة أوالتي تم

  .3الأسبوعیة التي تمّ أو سیتم إنفاقها 

من معرفة مدى وقوعه ضحیة ممارسات الاقتصاديولهذا فالفاتورة تمكّن العون     

أیضا آخر ، كما تساعد المستهلك في معرفة مدى وقوعهتمییزیة التي قد یلجأ إلیها عون 

و في الاقتصاديتلك الوثیقة حجة في مواجهة العون فتكون،4ضحیة ممارسات تدلیسیة

.                       افیة طار ما یعرف بالشفالوقت نفسه ضمان لحسن سیر الممارسات التجاریة في إ

  

  

  

  

                                                          
  .88، ص علاوي الزهرة ، المرجع السابق - 1
كل شخص طبیعي أو معنوي  له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر : " المادة التاسعة من القانون التجاري على نصت - 2

للیومیة یقید فیه یوما بیوم عملیات المقاولة أو أن یراجع على الأقل نتائج هذه العملیات شهریا بشرط أن یحتفظ في هذه 

  ."مراجعة تلك العملیات یومیا الحالة بكافة الوثائق التي یمكن معها
  .68أرزقي زوبیر ، المرجع السابق ، ص - 3
  .58كیموش نوال ، المرجع السابق ، ص - 4
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  .المطلب الثاني

  لفوترة و وسائل ضمان شفافیةا

  :الممارسات التجاریة 

ممارسة التجاریة التي تترجم مبدأ الشفافیة في الالالتزاماتبالفوترة من أهم الالتزامیعد     

، كما أن الفوترة تدعم المساواة بین الأعوان و الشفافیة في قیام منافسة نزیهة داخل السوق

لها قوة و لهذا نجد ،1كونها تعتبر قرینة على وجود شروط متساویة بینهم الاقتصادیین

، إضافة أن هذه الأخیرة لا تعد الآلیة الوحیدة )  الفرع الأول( إلزامیة عند التعامل بها 

الفرع (لضمان شفافیة الممارسات التجاریة حیث توجد بدائل لها وهذا ما یتم تفصیله لاحقا 

  ) .الثاني 

  .الفرع الأول

  :إلزامیــــــة التعامـل بالفاتـورة 

، ذلك أنه یكون البائع ملزما زدواجيابطابع تتسم الفاتورة محل الممارسة التجاریة     

بتحریرها و تسلیمها ، وفي المقابل یكون المشتري ملزم بطلبها كما جاء في نص المادة 

قد و ، 062-10المعدلة بالمادة الثالثة من القانون الممارسات التجاریةالعاشرة من  القانون

حین نص في الفقرة  الأخیرة من مادته الثانیة 4683-05أیضا المرسوم التنفیذي أكد ذلك 

، "یجب على البائع في علاقاته مع المستهلك تسلیم الفاتورة إذا طلبها منه" على أنه 

سواء كان بائعا لسلع أو  مقدم لخدمات ، غیر الاقتصاديالبائع الذي یقصد هنا هو العون و 

                                                          
، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم النظام القانوني للممارسات التجاریة في التشریع الجزائريمهري محمد أمین ،- 1

  .215، ص 2017- 2016في الحقوق ، فرع القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر ، 
  .، المرجع السابق02-04قانون رقم ال- 2
و الفاتورة الإجمالیة التسلیمالفاتورة و سند التحویل و وصلیحدد شروط  تحریر،468-05رقمالمرسوم التنفیذي- 3

  .المرجع السابق، و كیفیات ذلك
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ملزم بالفوترة و لو طلبها منه المشتري كونه یعد خارجا عن مجال أن البائع العرضي غیر

  .1تطبیق قانون الممارسات التجاریة 

بالفاتورة معلق على شرط طلب الاقتصاديتجدر الإشارة إلى أن التزام العون و     

و بالتالي یعد التزام العون هما،المستهلك لهذه الأخیرة و ذلك في إطار العلاقة التي تجمع

لفوترة اختیاري ما لم یطلبها المستهلك فیكون البائع في هذه الحالة مجبرا بقوة القانون على با

تحریرها طبقا للمادة الثانیة الفقرة الثانیة من المرسوم السالف الذكر، لكن هذا لا یمنع العون 

من تسلیمها للمستهلك من تلقاء نفسه كونها تعد سند لتبریر مصداقیة المعاملة و الاقتصادي

نزاهتها و تكریسا لشفافیتها غیر أن الأمر یختلف إذا كانت الممارسة مبرمة بین الأعوان 

، و بالتالي یوقع القارئ في خلط بین 2فتكون الفاتورة في هذه الحالة إجباریة الاقتصادیین

على إلزامیة طلب الفاتورة بالنسبة نص بون و المشتري ، كونه من جهة المستهلك و الز 

للمشتري و من جهة أخرى نص على عدم إلزامیة الفاتورة إلا إذا طلبها الزبون أو المستهلك 

ولهذا كان على المشرع أن یختصر قوله بأن تكون الفاتورة إلزامیة في العلاقة بین الأعوان 

ي علاقة العون بالمستهلك ، و في حالة كانت المعاملة بموجب ، واختیاریة فالاقتصادیین

كان هذا العون شخص سواءملزم بتقدیمها ، اوصل صندوق أو سند آخر هنا العون 

  .طبیعي أو معنوي 

بالفاتورة لم ینص علیه المرسوم التنفیذي السالف الاحتفاظتجدر الإشارة إلى أن أجل و     

له الاقتصاديالعون باعتبارات التجاریة، و في هذه الحالة الذكر و لا حتى قانون الممارس

، نجده قد ألزم المؤسسة الفندقیة 3المتعلق بالفندقة 01-99وبالرجوع للقانون   .صفة التاجر 

تلتزم المؤسسة الفندقیة بإعداد فاتورات :" منه 59بتسلیم الفاتورة كما جاء في نص المادة 

                                                          
  .333عیاض محمد عماد الدین ، المرجع السابق ، ص - 1
  .، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، المرجع السابق 02-04القانون رقم - 2
10، صادر في 2عدد ، ج رالمتعلقة بالفندقةیحدد القواعد ، 1999جانفي 06مؤرخ في 01-99قانون رقم ال- 3

  .1999جانفي 
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و بعدها جاء ،" دمة للزبون في شكل اسمي أو رمزي تبین فیها مختلف الخدمات المق

یجب أن ":، حیث نصت المادة الثالثة منه على أنه 461-2000المرسوم التنفیذي رقم 

تكون جمیع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الفندقیة موضوع فاتورة ، و طبقا للتنظیم 

بمعنى تلتزم المؤسسة الفندقیة  بتحریر فواتیر تبین فیها ".المعمول به في مجال الأسعار 

  .الخدمات التي تقدّمها للزبون أسعار 

  .الفرع الثاني

  :الوسائل البدیلة للفاتورة في التشریع الجزائري

10المادة نصت 062-10المعدل و المتمم بالقانون 02-04القانون في إطار    

الاقتصادیینتكون كل عملیة بیع سلع أو تأدیة خدمات بین الأعوان :" یليعلى ما

  ."الممارسین للنشاطات المذكورة في المادة الثانیة مرفقة بفاتورة أو بوثیقة تقوم مقامها

تقوم مقام الفاتورة و التي تدعى في صلب المرسوم التنفیذي رقم ویقصد بالوثیقة التي     

هي تلك الوثیقة المحررة من طرف العون الاقتصادي فة ، بسند المعاملة التجاری16-66

عند البیع لفائدة المشتري ، حتى و لو لم یكن هذا الأخیر هو المشتري النهائي و هو مكلف 

ببیع المنتج لفائدة العون الاقتصادي ، و في هذه الحالة یجب أن یتضمن سند المعاملة 

قتصادي و المشتري سواء كانت نهائیة أو مؤقتة التجاریة الأسعار المتفق علیها بین العون الا

  . 3بما في ذلك الأسعار الدنیا و القصوى

                                                          
سیرها یعرف المؤسسات الفندقیة و یحدد تنظیمها و ، 2000مارس 1مؤرخ في 46- 2000مرسوم تنفیذي رقم - 1

  .2000مارس 5، صادر في 10عدد ر، جوكیفیات استغلالها
یحدد القواعد المطبقة على 02-04یتمم القانون رقم ، یعدل و 2010أوت15مؤرخ في 06- 10قانون رقم   - 2

  .2010أوت 18، صادر في 46الممارسات التجاریة ،ج رعدد 
یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا فئات ،2016فیفري 16مؤرخ في 66- 16مرسوم تنفیذي رقم - 3

  .2016فیفري 22، صادر في 10دد الأعوان الاقتصادیین الملزمین بالتعامل بها ، ج ر ع
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حیثالفاتورة لیست الآلیة الوحیدة لضمان شفافیة الممارسات التجاریة بالتالي و     

، بالرجوع إلى المرسوم 1استحدث المشرع آلیات أخرى تتماشى مع متطلبات التجارة و السوق

) أولا( ویل البدیلة للفاتورة و المتمثلة في سند التحالآلیاتنجده قد عدّد 468-05التنفیذي 

  .) ثالثا ( ، الفاتورة الإجمالیة ) ثانیا ( وصل التسلیم 

  :سند التحویل .أولا

، نجد أن 468-05من المرسوم التنفیذي 12ة استقراء نص المادمن خلال    

من هناك، و لهذا بهف سند التحویل بل اكتفى فقط بذكر شروط التعاملعر یالمشرع لم

بنقل السلع من مكان إلى آخر بغرض الاقتصاديعرفه بأنه وثیقة یلتزم من خلالها العون 

حیث تكون السلعة موجهة لوحدات التخزین و التحویل و ، 2تحقیق المصلحة التجاریة 

  .قالتعبئة أو التسوی

، و لهذا حتى ید الشفافیةیعد سند التحویل كبدیل للفاتورة كما یعد وثیقة شكلیة لتجس    

  :تتمثل فيشروط مجموعة منیحل سند التحویل محل الفاتورة لابد من أن تتوافر فیه

.الاقتصاديتوافر البضائع أو السلع التابعة للعون -

و التحویل أو التعبئة أو بنقل هذه السلع إلى وحدات التخزین أالاقتصاديأن یقوم العون -

.التسویق

  .ائع قد خضعت لعملیة تجاریةأن تكون البض-

                                                          
  .23بلفركوس فطومة و بلحسین بایة ، المرجع السابق ، ص - 1
  .328، ص1973منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، ،الوجیز في القانون التجاريطه ، مصطفى كمال - 2
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أن یرفق سند التحویل المؤرخ و المرقم 131لمادة قد استوجب المشرع حسب او     

بالسلع أثناء تحویلها و یقدم عند أوّل طلب له من ضباط الشرطة القضائیة و أعوان الرقابة 

  :في سند التحویل تتمثل في مجموعة من البیانات المشرع اشترطالمؤهلین و لهذا 

.لقب و التسمیة و العنوان التجاريالاسم و ال-

.الاقتضاءلهاتف و الفاكس و كذا العنوان الإلكتروني عند العنوان و رقم ا-

.رقم التسجیل التجاري-

.طبیعة السلع المحولة و كمیتها -

.عنوان المكان الذي حولت منها السلع و المكان الذي حولت إلیه -

.و ختمه الندي الاقتصاديتوقیع العون -

.تثبت صفتهناقل وكل الوثائق التياسم ولقب المسلم أو ال-

تجدر الإشارة أن سند التحویل یستعمل في حالة نقل العون الاقتصادي للسّلعة اتجاه و 

  .2أو التسویق بدون أن تتم عملیة التبادل/وحدات التحویل و التعبئة و 

  :وصل التسلیم .ثانیا 

في العملیات الاقتصاديیعد وصل التسلیم وثیقة بدیلة للفاتورة یلجأ إلیها العون     

، فهو یتكون من نسختین حیث تسلم النسخة الأولى الاعتیادالممارسة على سبیل التجاریة

هذا باعتباربها الاحتفاظللمشتري عند تسلیم البضاعة ، و یوقع النسخة الثانیة و یتم 

وصل التسلیم لابد استعمال، و حتى یتم اللجوء إلى3البضاعةاستلامالإشعار دلیل على 

  :من شروط تتمثل في 

                                                          
التسلیم و الفاتورة الإجمالیة و وصلالفاتورة و سند التحویل و یحدد شروط  تحریر،468- 05تنفیذي رقم مرسوم - 1

  .المرجع السابق،كیفیات ذلك
  .نفسه المرجع ،12دة المانص - 2
  .26بلفركوس فطومة بلفركوس و بلحسین بایة ، المرجع السابق ، ص- 3
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.م بعقد البیع دون غیره من العقودیتعلق وصل التسلی-

یشترط تكرار العملیة التجاریة بشكل منتظم ، و یتم ذلك في فترات متعددة و مثالها عقد -

.التورید بالمواد الغذائیة للمطاعم 

زبون ، كما یخضع لنفس شروط یشترط أن تتم العملیة التجاریة المتكررة من نفس ال-

  .من ذات المرسوم السالف الذكر101الصلاحیة المنصوص علیها في أحكام المادة 

ولهذا نجد أن المشرع قد أتى بمجموعة من الشروط الشكلیة الذي یلتزم بموجبها العون     

، غیر أنه یشترط في مقابل ذلك الحصول على ترخیص مسبق من باحترامهاالاقتصادي

  .الإدارة المكلفة بالتجارة حتى یُسمح له بالقیام بها طرف 

من ذات المرسوم نجدها قد عددت لنا بیانات وصل 162لمادة نص او بالرجوع ل    

  :التسلیم تتمثل في 

  .الاسم و اللقب -

  .بطاقة التعریف للمسلم أو الناقلرقم-

.في الفاتورةي الواجب توافرها كذا البیانات المتعلقة بالبائع و المشتر -

  

                                                          
على أي یجب أن تكون الفاتورة واضحة و لا تحتوي :"على مایلي 468-05من المرسوم التنفیذي 10المادة نصت -1

  .لطخة أو شطب أو حشو 

تعتبر الفاتورة قانونیة إذا حررت استنادا إلى دفتر أرومات یدعى دفتر الفواتیر مهما یكن شكله ، أو في شكل        

  .غیر مادي باللجوء إلى وسیلة الإعلام الآلي 

دفتر الفواتیر هو دفتر أرومات یضم سلسلة متواصلة و تسلسلیة من الفواتیر التي یجب أن تحتوي على        

أعلاه ، و لا یمكن أن یشرع في استعمال دفتر الفواتیر الجدید إلا بعد 4و 3المعلومات المنصوص علیها في المادتین 

بوضوح بطول خط ورة الملغاة قانونا عبارة فاتورة ملغاة تسجل أن یستكمل الدفتر الأول كلیة ، و یجب أن تتضمن الفات

  ".زاویة الفاتورة 
یمنح الأعوان الاقتصادیین صراحة رخصة استعمال وصل التسلیم بموجب :"على من نفس المرجع16المادة نصت -2

  ".مقرر من الإدارة المكلفة بالتجارة 
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بدل الفاتورة و ذلك في العملیات یلاحظ أن المشرع قد سمح باستعمال هذه الآلیةو 

  .1المتكررة و المنتظمة عند بیع المنتوجات لنفس الزبون

تجدر الإشارة إلى أن هناك فرق بین وصل التسلیم و سند التحویل التي تكمن في و 

  :مایلي 

الفاتورة لعملیات تجاریة متكررة و منظمة حتى و لو أن وصل التسلیم یعد بدیل یقبل عن -

كان نفس الزبون ، في حین أن سند التحویل یكون ناتج عن معاملة داخلیة بین الشركة الأم 

.و فروعها فیما یتعلق بنقل السلع كالتخزین و التحویل و التعبئة أو التسویق 

، في حین طرف مدیریة التجارةرخصة تمنح من یسمح باستعمال وصل التسلیم بناءا على -

.صة أو مقرر لاستعمال سند التحویللا وجود لرخ

، في حین یقبل عند النقل سند عند النقل رفقة مراجع هذه الرخصةیقبل وصل التسلیم -

  .2التحویل مع تقدیم دلیل أن المعاملة داخلیة 

  .كبدیل للفاتورة الفاتورة الإجمالیة .ثالثا

ملیات التجاریة التي تمت خلال الإجمالیة وثیقة محاسبیة تلخص كل العتعد الفاتورة     

الاقتصادیین، فتكون مراجعها مستمدة من وصلات التسلیم المقررة فقط للأعوان ر معینشه

  .3بموجب مقرر من طرف الإدارة المكلفة بالتجارة

  :في تتمثلمقررة للفاتورة الإجمالیة البیانات القانونیة هناك مجموعة من    

.أرقام و تواریخ وصولات التسلیم المعنیة -

                                                          
  .32علاوي الزهرة ، المرجع السابق ، ص - 1

2 - http://www.drcblida.dz/index.php/ar/2017-01-30-10-45-52/33-2017-02-02-10-21-48    .13,19:16/04/2017،
  .51سالمي حیاة ، المرجع السابق ، ص - 3
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فهي نفس البیانات التي تتعلق 1ابعة الثالثة و الر كل الشروط المنصوص علیها في المادة-

.ق لها على مستوى بیانات الفاتورةبالمشتري و البائع و التي سبق التطر 

    

                                                          
التسلیم و الفاتورة الإجمالیة الفاتورة و سند التحویل و وصلیحدد شروط  تحریر، 468-05تنفیذي رقم المرسوم ال- 1

  .المرجع السابق، و كیفیات ذلك
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تكریسا لمبدأ شفافیة الممارسات التجاریة ، فرض المشرع آلیات قانونیة لضمان 

تزام بالإعلام الذي یعد واجبا في علاقة العون الاقتصادي بالمستهلك أو الشفافیة ،أولهما الال

فیما بینهم و ذلك من خلال الإعلام بالأسعار و التعریفات في علاقة الأعوان الاقتصادیین 

و شروط البیع ، إضافة إلى الإعلام بممیزات المنتوج أو الخدمة و بشروط البیع و كذا حدود 

  .المسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة 

و من أجل تفعیل مبدأ شفافیة الممارسات التجاریة فرض المشرع على العون 

ادي التزاما بتحریر الفاتورة أو ما یقوم مقامها ، فهي واجبة التسلیم في علاقة الأعوان الاقتص

الاقتصادیین فیما بینهم ، و جوازیة في علاقة العون الاقتصادي بالمستهلك ، لكن إذا طلب 

، في هذه الحالة تعتبر الفاتورة واجبة التسلیم هذا الأخیر تسلیمه الفاتورة أو ما یقوم مقامها 

  . للمستهلك 

و تجدر الإشارة إلى أن الفاتورة لیست الآلیة الوحیدة لضمان شفافیة الممارسات 

تمثلت في سند التجاریة ، فالمشرع استحدث آلیات بدیلة تتماشى مع متطلبات السوق 

468-05التحویل و وصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة كما جاء ذكرها في المرسوم التنفیذي 

كیفیات تحریر الفاتورة و سند التحویل و وصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة و یحدد شروط و

  .كیفیات ذلك 
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المخالفات على مستوى الإعلام بالأسعار و التعریفات و شروط البیع لارتكابنظرا 

بالإضافة إلى عدم الفوترة أو تقدیم فاتورة وهمیة أو غیر مطابقة تصدّى المشرع بموجب ذلك 

عن طریق نصوص قانونیة التي كلّف من خلالها جهات إداریة مختصة بإجراء تحقیقات و 

حیث 1ات و ذلك في مجال شفافیة الممارسات التجاریةمعاینات لأجل مراقبة مرتكب المخالف

قتصادي بأن یخضع لأوامر الهیئات الإداریة المكلفة بالتحقیق نظرا ألزم المشرع العون الا

لتمسكهم بالسریة المهنیة التي یحمیها الدستور فهي تدخل ضمن الحقوق الخاصة للمواطن 

على 1996من دستور 39مادة التي تقابلها ال2016من دستور 46حیث نصت المادة

  .2"سریة المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة ": أن

لهذا فسریة الأعمال تشمل كل المعلومات المتعلقة بالممارسات التجاریة من رقم و 

حیث لا یمكن للأعوان الاقتصادیین أن . 3الخ...الأعمال إلى الأسعار إلى أسواق التوزیع 

حقهم في ذلك عند مواجهة  هؤلاء السلطات المختصة حمایة لشفافیة السوق فقد یستعملوا 

  .دعّمهم المشرع بضمانات للقیام بمهامهم على أكمل وجه

غیر أنه في مقابل ذلك عند ثبوت وجود مخالفة یمكن لأعوان التحقیق أن یفرضوا 

ثل في إجراءات الطریق الودي المتمبإتباعغرامة الصلح على العون الاقتصادي و ذلك 

المصالحة التي سیأتي تفصیلها على مستوى المطلب الأول من المبحث الثاني ، و هنا في 

حال تعنت العون الاقتصادي من أجل الرضوخ للغرامة یتم إحالة الملف من قبل المدیر 

ا تم إلى القضاء حتى تتم المتابعة القضائیة ، و لهذأو الوزیر المكلف بالتجارة الولائي للتجارة 

                                                          
  .89لطاش نجیة ، المرجع السابق ، ص -1

07مؤرخ في 438- 96الشعبیة المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم الدیمقراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة - 2

، صادر 76عدد ، ج ر 1996نوفمبر 28ي استفتاء ، یتعلق بإصدار تعدیل الدستور المصادق علیه ف1996دیسمبر 

14، صادر في 25عدد ، ج ر 2002أفریل 10مؤرخ في   03-02، المعدل بالقانون رقم 1996دیسمبر 08في 

نوفمبر 16، صادر في 63عدد ، ج ر2008نوفمبر15مؤرخ في 19-08رقم ، المعدل بالقانون 2002أفریل 

  .2016مارس 07صادر في 14عدد ، ج ر 2016مارس 06مؤرخ في   01-16رقم ، المعدل بالقانون2008
3 - GUEDJ Alaien , Pratique de Droit de la Concurrence Nationale et Communautaire , éd  LITEC , Paris ,

2000 , p137 .
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) المبحث الأول ( دراسة إجراءات التحقیق في مخالفات شفافیة الممارسات التجاریة 

) .المبحث الثاني (بالإضافة إلى إجراءات المتابعة في مخالفات شفافیة الممارسات التجاریة 
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  .المبحث الأول

  شفافیةبالماسةمخالفاتالإجراءات التحقیق في 

  :الممارسات التجاریة 

تضمن الباب الخامس من قانون الممارسات التجاریة معاینة المخالفات و متابعتها التي 

كرسها بقواعد قانونیة تحظى بتطبیق و ممارسة هذه الرقابة على الممارسات التجاریة من 

طرف الأعوان الاقتصادیین طرف أشخاص مؤهلین للكشف عن هذه المخالفات المرتكبة من 

  .1و هذا من أجل  ضمان سلامة المستهلك

بشفافیة الماسةالمخالفات وسائل معاینة المشرع بموجب نصوص قانونیة قد نظمو 

تم دراسة الأعوان المكلفون ن قبل الأعوان الاقتصادیین ، لهذاالمرتكبة مالممارسات التجاریة

، ثم دراسة السلطات و الضمانات )المطلب الأول(لمعاینة حمایة للمستهلكبالتحقیق و ا

  .)المطلب الثاني(الممنوحة لهؤلاء الأعوان المكلفین بالتحقیق

  .المطلب الأول 

  شفافیةبالتي تمسمخالفاتالهیئات التحقیق في 

  :الممارسات التجاریة 

یعد التحقیق الاقتصادي إجراء رقابي یتولاه أشخاص مؤهلون قانونا یمنحهم القانون 

للقیام خلال تنقلهم إلى المیدان و ذلك من ،مهامهمأداءسلطات و ضمانات من أجل 

المرتكبة من طرف العون الاقتصادي و بهذا یتم مراقبة التحري عن المخالفاتبالبحث و

بالإضافة إلى ضمان 2التحقیق وسیلة فعالة لضمان احترام قواعد المنافسة باعتبارالسوق 

                                                          
  .125كتو محمد الشریف ، المرجع السابق ، ص   - 1
  .80عمارة سمیة ، المرجع السابق ، ص حمزة أمیرة و بن - 2
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شفافیة المعاملات المبرمة بین العون الاقتصادي و المستهلك و التي تتجلى في مرحلة 

من قانون 49البحث و المعاینة بواسطة هیئات التحقیق المنصوص علیهم في المادة 

  .المطلب الأولعلى مستوى كل فرع من الممارسات التجاریة التي یأتي تفصیلهم

  .الفرع الأول 

  :ضباط و أعوان الشرطة القضائیة

یعد ضابط الشرطة القضائیة كل شخص طبیعي یمنحه القانون صفة الضبط القضائي 

نجده قد تولى تحدید صفة ضباط 1551-66و بالرجوع للأمر . مع تمتعه بصلاحیات ذلك 

  :الشرطة القضائیة و هم 

.المجالس الشعبیة البلدیة رؤساء-

.ضباط الدرك الوطني -

.محافظو الشرطة -

.ضباط الشرطة -

ذو الرتب في الدرك ، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل -

و الذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الدفاع الوطني بعد 

.خاصة موافقة لجنة 

مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل و -

عینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة بعد 

.موافقة لجنة خاصة 
                                                          

  ، ، معدل ومتمم یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جوان 8مؤرخ في 155-66من أمر 15المادة نص - 1

  .1966جوان 10، صادر في 48عدد ج ر
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ا ضباط و ضباط الصنف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیص-

بموجب قرار مشترك بین وزیر الدفاع الوطني و وزیر العدل، غیر أن أعوان الشرطة 

التحقیق ، نجد لضباط الشرطة القضائیة في مهام 1القضائیة باعتبارهم الفئة المساعدة

  : من قانون الإجراءات الجزائیة وهم 19المشرع قد عددّهم على مستوى نص المادة 

.موظفو مصالح الشرطة -

.ذو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك -

مستخدمو الأمن العسكري الذین لیس لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة ، الذین لیس لهم -

.صفة ضابط الشرطة القضائیة 

  .الفرع الثاني 

  المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة

  :للإدارة المكلفة بالتجارةالتابعون

الذي یحدد لنا الموظفون المنتمون للأسلاك   4152-09المرسوم التنفیذي لقد تضمن 

: المكلفة للتجارة في مادته الثالثة هذه الأسلاك التي تشمل شعبتین وهما بالإدارةالخاصة 

شعبة قمع الغش التي تتضمن سلك مراقبي قمع الغش في طریق الزوال ، وسلك محققي قمع 

أمّا الشعبة الثانیة تخص شعبة المنافسة و التحقیقات الغش ، وسلك مفتشي قمع الغش ،

                                                          
أعوان الضبط یقوم : " على مهمة أعوان الشرطة القضائیة كمایلي 155-66رقم مر الأمن 20نصت المادة - 1

القضائي الذین لیست لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة بمعاونة ضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفهم و یثبتون  

الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممثلین في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهیئة التي ینتمون إلیها و 

  ".ة عن مرتكبي تلك الجرائم یقومون بجمع كافة المعلومات الكاشف
یتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على ، 2009دیسمبر 16مؤرخ في 415-09تنفیذي رقم المرسوم ال- 2

  .2009دیسمبر 20، صادر في 75عدد ، ج رالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
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الاقتصادیة التي تتضمن سلك مراقبي المنافسة و التحقیقات الاقتصادیة الذي یضم رتبة 

  ة ــــقي المنافســـــتبارها الرتبة الوحیدة ، سلك محقــات الاقتصادیة باعــــمراقب المنافسة و التحقیق

ي یضم رتبة محقق المنافسة و كذلك محقق رئیس و رتبة رئیس و التحقیقات الاقتصادیة الذ

محقق رئیسي للمنافسة و التحقیقات الاقتصادیة ، وسلك مفتشي المنافسة و التحقیقات 

الاقتصادیة التي تضم رتبة مفتش رئیسي للمنافسة و رئیس مفتش رئیسي و مفتش قسم 

  .1للمنافسة و التحقیقات الاقتصادیة

الجهاز الإداري المكلف بالتحقیقات الاقتصادیة على مستوى وزارة و لهذا نلاحظ أن 

التجارة یعد أصله الإدارة المركزیة أمّا فرعه أعوان المصالح الخارجیة التي تعمل على إضفاء 

الشفافیة على المنافسة الناتجة عن احترام قواعد السوق ، حیث أن المشرع وسع من دائرة 

  .2أجل حمایة للسوقالأعوان المكلفین بالرقابة من

  .الفرع الثالث

  :الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة 

هؤلاء الأعوان مختصون في المخالفات المرتكبة في المجال الجبائي ، الذین لهم سلطة 

معاینتها و تتمثل في عدم الفوترة أو حالة تحریر فاتورة وهمیة ، فبالرجوع للمرسوم التنفیذي 

د لنا الموظفین الخاضعین للإدارة الجبائیة و هم سلك مفتشي الضرائب نجده حدّ 09-415

و سلك مراقبي الضرائب و سلك أعوان المعاینة و سلك المحللین الجبائیین و سلك 

أو التقییم الذین هم في الخدمة /، حیث یكلف رؤساء فرق التحقیق و3المبرمجین الجبائیین

                                                          
  .، المرجع السابق 415-09تنفیذي رقم المرسوم المن 65و 54و 51طبقا لما نصت علیه المواد - 1
  .76لطاش نجیة ، المرجع السابق ، ص - 2
یتضمن القانون الأساسي ، 2010نوفمبر 29مؤرخ في 299-10تنفیذي رقم المرسوم الالمادة الثالثة من نص- 3

  .2010دیسمبر 5، صادر في 74عدد ، ج ر ك الخاصة بالإدارة الجبائیةالخاص بالموظفین المنتمین للأسلا 
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المراجعات و المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة على مستوى المصالح الجهویة للأبحاث و 

  :بما یأتي

.تنفیذ برنامج التحقیق المسند إلى فرقتهم و متابعته -

.ضمان مهام البحث في إطار التحقیقات -

أو التقییم الموضوعین تحت /توجیه و تنشیط و مراقبة أشغال محققي المحاسبة و-

.1سلطتهم

الجبائیة تكمن فقط في البحث عن المخالفات الخاصة و لهذا فمهمة أعوان الإدارة 

بالمجال الجبائي دون التدخل في مجالات التحري و التحقیق الخاصة بمخالفات شفافیة 

  .2الممارسات التجاریة

و كذا نفس الشيء بالنسبة لمراقبي الضرائب الذین یتمتعون بمهمة ضمان نشطات 

لوعاء و التحصیل و المساعدة في المراقبة و الإحصاء و البحث عن المعلومة الجبائیة و ا

المشاركة في أشغال المنازعات ، إضافة إلى القیام بالتدخلات و معاینة المخالفات للتشریع و 

التنظیم الجبائي ، بالإضافة إلى إعداد الوضعیات الإحصائیة الدوریة ، كما جاء ذكره في 

  .2993-10من المرسوم التنفیذي 41المادة

  

                                                          
  .، المرجع السابق299- 10تنفیذي رقم المرسوم من ال72المادة نص - 1
لنیل شهادة مكملة ، مذكرةالمساس بشفافیة و نزاهة الممارسات التجاریةبوقادوم نسیمة و بولقرینات هالة ، - 2

قانون خاص للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة تخصص الماستر في القانون الخاص ، 

  . 86ص، 2016- 2015جیجل ، ،محمد الصدیق بن یحي
  : یأتيبما یكلف مراقبو الضرائب ، على الخصوص :"   على أنه299-10رقممن المرسوم التنفیذي41المادة نصت- 3

  ضمان نشاطات الإحصاء و البحث عن المعلومة الجبائیة و الوعاء و التحصیل و المساعدة في المراقبة-     

و المشاركة في أشغال المنازعات ، القیام بالتدخلات و معاینة المخالفات للتشریع و التنظیم الجبائیین و تحریر 

  ".المحاضر الخاصة بها ، إعداد الوضعیات الإحصائیة الدوریة 
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  .الرابعالفرع 

  على الأقل 14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة و المرتبون في الصنف 

  :المعینون لهذا الغرض

نجده قد حدّد الموظفین المنتمین للأسلاك 4151-09بالرجوع للمرسوم التنفیذي 

الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة إما برتبة مفتش قسم الذي یتولى مهمة الاستكشاف و 

التوجیه ، كما یكلف بأیة دراسة أو تحلیل یتطلب كفاءة أكیدة في میدان قمع التقدیر و 

  .الغش

الذي یتولى في مجال المنافسة و التحقیقات الاقتصادیة رئیسي مفتش رئیسيأما رتبة 

، كذلك از دراسات تهدف إلى ترقیة منافسة، و إنجقییم درجة فاعلیة التنظیم الجاريمهمة ت

التكوین و تجدید المعلومات و تحسین المستوى لفائدة أعوان المنافسة و المساهمة في دورات 

و یجب أن یؤدي الموظفون المذكورون أعلاه ، عدا ضباط و . 2التحقیقات الاقتصادیة

و أن یفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات التشریعیة و التنظیمیة 3أعوان الشرطة القضائیة الیمین

ل القیام بمهامهم أن یبینوا وظیفتهم و أن یقدموا تفویضهم المعمول بها، و یتعین علیهم خلا

بالعمل ، و یكمن للموظفین المذكورین أعلاه أن یطلبوا تدخل وكیل الجمهوریة المختص 

إقلیمیا ضمن احترام القواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة و هذا من أجل 

  .4إتمام مهامهم 

  

  

                                                          
  .، المرجع السابق415-09المرسوم التنفیذي رقم - 1
  .المرجع نفسه ،67و 42المادة نص- 2
  .المرجع السابق،02- 04قانون رقم من ال49/2المادة نص - 3
  .نفس المرجع من 49/3،4المادة نص - 4
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  .المطلب الثاني

صلاحیات أعوان التحقیق لضبط مخالفات شفافیة 

     : الممارسات التجاریة

تعد المعاینة عبارة عن إثبات حالة قائمة في مكان وقوع المخالفة الماسة بشفافیة 

الممارسات التجاریة بالإضافة إلى الأشیاء المتعلقة بها التي تساهم في كشف الحقیقة إضافة 

أي وقت من أوقــــــــات النشــــــــاط ة كانت و فيـــــم بأي وسیلـكنهإلى كشف المخالفین ، حیث یم

و ) الفرع الأول (الأعوان المكلفون بالرقابة بكافة الصلاحیات من سلطات أن یقـــــوم 

ة ـــحتى یؤدو مهامهم على أكمل وجه و ذلك بمنع أي معارض) الفرع الثاني (ضمانات 

  .1ام الموكلة إلیهم ــــالمهأداءـــــلتعرق

  .الفرع الأول

شفافیةبالتي تمسمخالفاتالسلطات أعوان التحقیق لضبط 

  :الممارسات التجاریة

حمایة لمبدأ شفافیة المعاملات التجاریة ، منح المشرع سلطات واسعة یتمتع بها 

مستوى الأعوان المكلفون بالمعاینة و ذلك بغض النظر عن الجهة التي ینتمون إلیها على 

  :قانون الممارسات التجاریة حیث تبرز في مایلي 

  :جمع المعلومات.  أولا 

ضــــمانا لشفافیة الممارسات التجاریة و حمایة للمستهلك و للسوق منح المشرع 

المؤهلین القیام بتفحص كل المستندات الإداریة أو التجاریة أو المالیة أو حتى للموظفین

المحاسبیة وكذا أیة وسائل أخرى مغناطیسیة أو معلوماتیة ، كما یمكنهم طلب الإطلاع 

                                                          
  .116شعباني نوال، المرجع السابق، ص - 1
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في أي ید وجدت من أجل القیام بحجزها ، و لهذا یلاحظ أن هؤلاء الأعوان یتمتعون 1علیها

  :في مجال التحقیق بمایلي

باعتبار عن ذلك بحجة السر المهنيیمنعوان المستندات مهما كان نوعها دون  أفحص-

أن هناك توسیع في سلطات الأعوان المكلفین بالرقابة عن طریق منحهم وسائل قانونیة 

موسعة ، لكن هذا التوسیع یمس ببعض الحقوق المعترف بها قانونا كالحق في السریة ، وهنا 

التجاریة بدل حمایة السریة أثناء إجراء البحث الممارساتنجد أن المشرع أراد حمایة شفافیة 

حمایة السوق  بدل حمایة المصالح   لمعاینة ، كونه فضّل حمایة المصلحة العامة أيو ا

الخاصة للعون الاقتصادي ، من خلال منح كامل السلطات للمكلفین بالمعاینة بتفحص كل 

غیرهم و يـمولهذا فالطبیب ، المحا،عوا من ذلك بحجة السر المهنيالمستندات دون أن یمن

.2لسر المهنيلا یمكنهم الاحتجاج با

.لتي تحوزها من أجل القیام بحجزهااستلام المستندات مهما كانت الید ا-

، مع تسلیم نسخة من هذه محاضر إعادة المستندات المحجوزةأو/تحریر محاضر الجرد و-

  .على الوثائق الخاصّة بالمخالفة المحاضر إلى مرتكب المخالفة و هذا بعد إجراء الحجز

، لعون الاقتصادي، أو في حوزة الإدارةالمعنیة بالفحص تكون إماّ في حوزة او هذه الوثائق 

.أو في حوزة الغیر

:الاقتصاديالوثائق التي في حوزة العون -1

العون الاقتصادي ملزم بإظهار مختلف الوثائق كالفواتیر و تأكیدات الطلب و الوثائق 

  .الخ .....المحاسبیة و التجاریة و كشوف التوزیعات 

                                                          
  .المرجع السابق،02-04قانون رقم المن 50المادة نص - 1
  .89لطاش نجیة ، المرجع السابق ، ص - 2
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:الوثائق التي في حوزة الإدارة-2

تلتزم الإدارة العمومیة بأن تمنح الموظفین الموكلة لهم مهمة البحث و التحري  في 

مخالفات إشهار الأسعار الفاتورة حیث یمكنهم الاطّلاع على مختلف الوثائق التي تسهّل 

.1تأدیة مهامهم على مستوى الإدارات العمومیة

  :الغیرالوثائق التي في حوزة -3

هنا الأعوان المكلفون بالرقابة یقومون بحجز هذه الوثائق في أيّ ید كانت طبقا للمادة

  .المعاملات المبرمة في هذا الإطار، حمایة لشفافیة من قانون الممارسات التجاریة50

  :دخول المحلات . ثانیا 

بالبحث و لحق للأعوان المكلفین ا2منح القانون على مستوى عدة نصوص قانونیة

التحري من أجل دخول المحلات التجاریة و المكاتب و الملحقات و أماكن الشحن أو 

التخزین ، و بصفة عامة إلى أي مكان باستثناء المحلات السكنیة التي یتم دخولها طبقا 

  .لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة 

ت التجاریة فیة الممارساو لهذا نستخلص أنه من أجل القیام بإجراء المعاینة لمخالفة شفا

  :لابد من شروط تكمن في

.المخصّصة للعمل أو ممارسة النشاطأن تكون في الأوقات -

                                                          
مكملة ، مذكرة حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري و الفرنسيدور أجهزة الدولة في حملاجي جمال ، - 1

، ة ، جامعة محمد بوقرة ، بومرداسفي القانون فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم التجاریالماجستیرلنیل شهادة 

  .75، ص 2005-2006
من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش و كذلك 34من قانون الممارسات التجاریة و كذلك المادة 52نصت المادة - 2

معدل ،، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش1990جانفي 30مؤرخ في 39-90تنفیذي رقم المرسوم الالمادة الرابعة من 

  .1990جانفي 31، صادر 5عدد ج ر ، و متمم 
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.أماكن العمل أو النشاطأن یتعلق الأمر بمكان من-

و بالرجوع لقانون الممارسات التجاریة و حتى قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 

مواجهة التجار فقط أي أصحاب المحلات التجاریة و إنما نلاحظ أن المعاینة لا تتم فقط في 

یشمل أیضا أصحاب المهن الحرة و هذا ما قصد به المشرع عندما نص علیها بالمكاتب ، 

فالمحامي و الطبیب و المحاسب ، كلها مكاتب لمهن حرة وهنا یمكن لأعوان الرقابة الدخول 

إضافة أن هذه الأماكن جاءت على سبیل لمكاتبهم للمعاینة دون الاحتجاج بالسر المهني ، 

فتحت المجال واسعا أمام أعوان الرقابة للدخول لأي " أي مكان"المثال لا الحصر فعبارة 

مكان لم یتم النص علیه في المادة ، وفي مقابل ذلك استثنى المشرع صراحة المحلات 

على ترخیص السكنیة و التي یتم بشروط خاصة یقتضیها القانون حیث لابد من الحصول

  .صاحب السكن أو باستصدار إذن من المحكمة 

كما نجد أن للأعوان المكلفین بالمعاینة لهم حق ممارسة أعمالهم خلال نقل البضائع 

حیث یمكنهم القیام بمهامهم فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إلیه أو 

  .1الناقل

  :حجز السلع . ثالثا 

على أنه یمكن حجز تصنجدها ن02- 04قانون رقم من 39ة بالرجوع للماد

البضائع موضوع المخالفات المنصوص علیها في الأحكام المقررة حسب هذه المادة  كما 

یمكن حجز العتاد و التجهیزات التي استعملت في ارتكابها مع مراعاة حقوق الغیر حسن 

الإجراءات المحدد النیة ، حیث یجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق

عن طریق التنظیم وهذا إذا اختار المحقق أن یقوم بالحجز على البضاعة ، ویكون هذا 

  .الأخیر ملزم بتسلیم نسخة من محضر الجرد لمرتكب المخالفة

                                                          
طبعة العاشرة ، دار هومة للنشر و التوزیع ، ال، الجزء الثاني ، الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة ، - 1

  . 283، ص 2010الجزائر ، 
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و الحجز یمكن أن یكون إمّا عینیا و الذي یُعنى به كل حجز مادي للسلع ، وإمّا اعتباریا 

  .1بسلع لا یمكن لمرتكب المخالفة أن یقدمها لسبب ماو یقصد به كل حجز یتعلق 

  :حالة الحجز العیني.1

عندما یمتلك العون الاقتصادي المرتكب للمخالفة محلات للتخزین یقوم الموظف  

، و یكلف مرتكب المخالفة بحراسة ع المواد المحجوزة بالشمع الأحمرالمكلف بالتحقیق بتشمی

یكن ممتلك لهذا المحلات تؤول الحراسة إلى إدارة أملاك الدولة المواد المحجوزة ، أماّ إذا لم 

التي تقوم بتخزین المواد المحجوزة في أي مكان تراه مناسبا ، لكن في كلتا الحالتین تكون 

  .2التكالیف على عاتق مرتكب المخالفة

  :الاعتباريحالة الحجز .2

من طرف العونعلى سعر البیع الممارس المحجوزةد هنا یتم تحدید قیمة الموا

المخالف لشفافیة الممارسات التجاریة أو یتم الرجوع لسعر السوق ، حیث یتم بیع الاقتصادي

  .   3السلع لدفع المبلغ للخزینة العمومیة

و تجدر الإشارة أنه إذا كانت المواد سریعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو 

للوالي المختص إقلیمیا وذلك بناءا على اقتراح المدیر الولائي خاصة ، هنا یمكن لظروف

المكلف بالتجارة أن یقرر دون المرور بإجراءات قضائیة البیع الفوري من طرف محافظ البیع 

الاجتماعيبالمزایدة للمواد المحجوزة أو تحویلها مجانا إلى الهیئات و المؤسسات ذات الطابع 

قتصادي المخالف و ذلك بحضور إتلافها من قبل العون الالاقتضاءاو الإنساني، و عند 

                                                          
  .المرجع السابق ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، 02-04قانون رقم المن 40المادة نص - 1
  .المرجع نفسه ، 41المادة نص - 2
،علوم دكتوراه،أطروحة لنیل شهادة آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائريلعور بدرة ، - 3

-2013، بسكرة ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة محمد خیضر

  .410، ص 2014
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المصالح المعنیة و تحت رقابتها، وفي حالة بیع السلع  المحجوزة یودع المبلغ الناتج لدى 

  .1أمین خزینة الولایة إلى غایة صدور قرار العدالة

و في مقابل ذلك یمكن للوالي المختص إقلیمیا بناءا على اقتراح من المدیر الولائي 

المكلف بالتجارة أن یتخذ إجراءات غلق إداریة للمحلات التجاریة بموجب قرار لمدة لا 

و غیرها من 13و 11و 10یوما في حالة مخالفة أحكام المواد ) 30(تتجاوز ثلاثین 

القانون ، و یكون قرار الغلق قابلا للطعن و لهذا في حالة إلغاء المواد المقررة بموجب هذا

قرار الغلق یمكن للعون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعویض الضرر الذي لحقه أمام 

  .2الجهة القضائیة المختصة 

  :تحریر المحاضر . رابعا 

یر الولائي بتحریر محاضر التي یتم تبلیغها للمدللمخالفاتتختتم كل عملیة معاینة 

مع مراعاة أحكام 3المكلف بالتجارة الذي بدوره یرسلها إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا 

  .4من هذا القانون60المادة 

                                                          
  .المرجع السابق یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،، 02- 04قانون رقم المن 43المادة - 1
  .، المرجع نفسه46المادة  نص - 2
  .المرجع نفسه ،55المادة نص - 3
الجهات القضائیة  لاختصاصتخضع مخالفات أحكام هذا القانون :" على مایلي نفس المرجع من 60المادة تنص- 4

المخالفین بمصالحة ، إذا كانت الاقتصادیینغیر أنه یمكن للمدیر الولائي المكلف بالتجارة أن یقبل من الأعوان 

استنادا إلى المحضر المعد من طرف ) دج1.000.000(المخالفة المعاینة في حدود غرامة تقل أو تساوي ملیون دینار 

  . الموظفین المؤهلین

وتقل عن ثلاثة ملایین ) دج1.000.000(إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ملیون دیناروفي حالة ما

المخالفین بمصالحة ،استنادا إلى الاقتصادیینیمكن الوزیر المكلف بالتجارة أن یقبل من الأعوان ،) دج3.000.000(

  .لولائي بالتجارة المرسل من طرف المدیر اموظفین المؤهلینالمحضر المعد من طرف ال

،فإن المحضر المعد من ) دج3.000.000(عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملایین دینار 

طرف الموظفین المؤهلین یرسل مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا 

  ."قصد المتابعات القضائیة
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  :ن تحتویها هذه المحاضر تتمثل فيعلى بیانات لابد أ1كما نصت المادة السادسة 

اء الأعوان الذین یحررون المحاضر و ألقابهم و صفاتهم ماسم العون الذي یحرر أو أس-

  و إقامتهم الإداریة ،

بالضبط ،تاریخ المعاینات المنتهیة و ساعتها و مكانها أو أماكنها -

و مهنته و محل سكناه أو إقامته ،اسم الشخص الذي وقعت لدیه المعاینات و لقبه-

المعاینات التي وقعت بصفة مفصلة ،جمیع عناصر الفاتورة التي یتم بها إعداد قیمة -

رقم تسلسل محضر المعاینة ،-

ء القائم أو القائمین بالمعاینة ،إمضا-

ك في المحضر أو في دفتر إمضاء المعني إن كان ، و إذا رفض الإمضاء یذكر ذل-

التصریح ،

  :تي قررها قانون الممارسات التجاریة و المتمثلة في ال2و تعد المحاضر وفقا للشروط

ات لابد أن لا تحتوي على شطب أو إضافة أو قید في الهوامش ، تواریخ و أماكن التحقیق-

.المنجزة و المعاینات المسجلة 

.لموظفین الذین قاموا بالتحقیقات لابد أن یتضمن المحضر هویة و صفة ا-

بالتحقیقات و رتكب المخالفة أو الأشخاص المعنیین لابد أن یتضمن المحضر هویة م

.نشاطهم و عناوینهم 

                                                          
  .المرجع السابقیتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ، ،39- 90المرسوم التنفیذي رقم - 1

  .المرجع السابق یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، ،02- 04قانون رقم المن 56المادة نص   - 2
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لابد أن تبین العقوبات المقترحة من طرف الموظفین الذین حرّروا المحضر عندما یمكن أن -

تعاقب المخالفة بغرامة المصالحة، أما في حالة الحجز لابد أن یبیّن المحضر ذلك و ترفق 

.المحجوزة المنتجاتبه وثائق جرد 

.لابد أن تحرر المحاضر خلال ثمانیة أیام من تاریخ نهایة التحقیق -

لابد أن تبین المحاضر بأنه تمّ إعلام مرتكب المخالفة بتاریخ و مكان تحریرها و تم -

  .إبلاغه بضرورة الحضور أثناء التحریر الذي یقوم بتوقیعه 

معارضته لغرامة المصالحة أو  في أوفي حالة حضور مرتكب المخالفة لم یرد التوقیع-

  .1حالة غیابه لابد أن یقید ذلك في المحضر

و تجدر الإشارة أن للمحاضر المحررة طبقا للإجراءات المنصوص علیها في قانون 

لها حجیة 2في قانون الإجراءات الجزائیة المقررةالممارسات التجاریة ، كذلك أحكام المواد 

02-04و ذلك في مخالفة أحكام قواعد القانون إدعاءاتهمقانونیة كونها تثبت مدى صحة 

بالإضافة إلى المنتجبالإعلام بالأسعار و شروط البیع و ممیزات الالتزاممن بینها مخالفة 

مخالفة قواعد الفوترة كما أنها تحافظ على حقوق الأعوان الاقتصادیین كونها تثبت مدى 

فهي قابلة للطعن فیها بالتزویر  . 3احترام الأعوان المكلفین بالمعاینة للإجراءات المقررة قانونا

یه حیث تسجل محاضر و تقاریر التحقیق في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم و مؤشر عل

، إضافة نجد أن المحاضر المحررة تكون تحت طائلة البطلان إذا 4حسب الأشكال القانونیة 

  .5لم توقع من طرف الموظفین المكلفین بالمعاینة

                                                          
  .المرجع السابقیحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، ، 02-04من القانون رقم 57المادة نص - 1
  .المرجع نفس من   57و56هي الإجراءات التي نصت علیها المواد   - 2
  .110علاوي زهرة ، المرجع السابق ، ص - 3
  .المرجع السابق ، 02-04قانون رقم المن 59المادة نص - 4
  .المرجع  نفس من57/2المادة نص - 5
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مهامهم طبقا أداءیعتبر وسیلة لضمان شفافیة رإذن یستخلص بأن تحریر المحض

لأن المشرع أحاط المحضر للإجراءات المقررة قانونا كونه یعد وسیلة إثبات للمخالفة ، 

بمجموعة من الشروط سواء من ناحیة المضمون أو الشكل أو الآجال وهذا حتى تكون له 

      .1حجیة قانونیة لا یمكن دحضها إلا بالتزویر المقرر طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة

  ف ـــــادي المخالـــــالاقتصونــــــق العـــة في حــــل مخالفــیـــو تسجوهنا بعد القیام بالمعاینة ، 

  لقراءة المحضر الذي حرّر ضده 2و ذلك عن طریق تحریر محضر رسمي یتم استدعاءه

               .و إدراج أقواله و الإمضاء علیها

  .الفرع الثاني

  المخالفات التي تمسالضمانات المقررة لأعوان التحقیق لضبط 

  :الممارسات التجاریةبشفافیة 

المشرع على تكریس ضمانات قرّرها لأعوان التحقیق و المعاینة من أجل القیامحرص 

تجریم السلوك المعرقل للتحقیق بمهامهم دون أي عراقیل ، حیث جاءت على شكل صیغة 

  :على شكل الاستعانة بجهات أخرى  فهي تتمثل في مایلي 

  .مهامهم تجریم رفض تقدیم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدیة -

الوظیفة من طرف كل عون اقتصادي عن طریق أي عمل یرمي إلى منعهم أداءمعارضة -

من الدخول الحر لأي مكان غیر محل السكن الذي یسمح بدخوله طبقا لقانون الإجراءات 

  .الجزائیة 

  .عمدا لاستدعائهم الاستجابةرفض -

                                                          
  .95ص، المرجع السابق ،حمزة أمیرة و بن عمارة سمیة- 1
  ".2"انظر الملحق رقم -2
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خرین على توقیف نشاطهم آاقتصادیینتوقیف عون اقتصادي لنشاطه أو حثّ أعوان -

  .قصد التهرب من المراقبة 

  .استعمال المناورة للمماطــــلة أو العرقــــلة بأي شكل كان لإنجاز التحقیقات -

.إهانتهم و تهدیدهم أو كل شتم أو سب اتجاههم -

.العنف أو التعدي الذي یمس بسلامتهم الجسدیة أثناء تأدیة مهامهم أو بسبب وظائفهم-

و هنا عند إهانة الموظف المكلف بالمعاینة أو شتمه أو سبّه أو التعدي علیه و هذا 

وظیفته ، یتم متابعة العون الاقتصادي قضائیا من طرف الوزیر المكلف أداءكله یكون عند 

بالتجارة أمام وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا ، بغض النظر عن المتابعة التي باشرها 

  .1تحقیق في مخالفات شفافیة الممارسات التجاریة بصفة شخصیةالموظف المكلف بال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
  .المرجع السابق یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ،،02-04قانون رقم المن 54المادة نص - 1
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  .المبحث الثاني

شفافیة بالماسةمخالفـاتالإجراءات المتابعة في 

  :الممارسات التجاریة

بعد معرفة الممارسات التجاریة التي یترتب على عدم احترام بعض ضوابطها مخالفات 

إجراءات التحقیق التي یقوم بها الموظفون المؤهلون في النشاط الاقتصادي ، وكذا معرفة 

بالتحقیق تبقى خطوة أخیرة لضبط هذه المخالفات تتمثل في إجراءات المتابعة ، وقد نص 

تحت عنوان 02-04علیها المشرع في الفصل الثاني من الباب الخامس من القانون رقم 

  . معاینة المخالفات ومتابعتها

المخالف بطریقتین إما عن الاقتصاديوبذلك یكون للإدارة المختصة متابعة العون 

طریق التسویة الودیة مقابل دفعه غرامة المصالحة ویستتبع ذلك انتهاء المتابعة القضائیة 

المخالف ورفضه الاقتصادي، وفي حالة تعنت العون ) المطلب الأول( یتم دراسته وهو ما

الملف مباشرة إلى القضاء ، لذلك كان من الأحسن إنشاء هیئة قضائیة المصالحة یتم إحالة 

مستقلة تتولى النظر في المنازعات التي تنشأ بمناسبة المخالفات المتعلقة بالممارسات 

التجاریة بسبب كثرة هذا النوع من القضایا على مستوى المحاكم ، أي مایسمى بالتسویة 

  ).المطلب الثاني( 1القضائیة

  

  

  

                                                          
، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى "التجاریة غیر الشرعیةأسالیب تفعیل الرقابة على الممارسات "مغربي قویدر ، - 1

دیسمبر ، كلیة 1نوفمبر و 30الوطني حول تأثیر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة ، المنظم في 

  .239، ص  2011الحقوق ، جامعة محمد الصدیق بن یحي ، جیجل ، 
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  .الأولطلب الم

شفافیةالماسة بالفات مخالق الودي للفصل في ـطریال

  :الممارسات التجاریة

، فالمصالحة 1القضائیة دة العامة المتمثلة في التسویة ـطریق استثنائي عن القاعهو 

كونها ،2إجراء ودي لإنهاء المتابعة ضد الأعوان الاقتصادیین المرتكبین لمخالفات اقتصادیة

طریقا بدیلا لضبط مجال الممارسات و التحول من سلطة قضائیة إلى تحمل في طیاتها

، وقد جاء المشرع الجزائري و على غرار التشریعات المقارنة بنص صریح 3سلطة إداریة

یجیز تصالح الإدارة في بعض الحالات مع العون المخالف خاصة في جرائم الممارسات 

  .4لجوء إلى القضاءالتجاریة باعتبارها وسیلة تحسم النزاع دون ال

و بالرغم من عدم تأیید الفقه والتشریعات المقارنة لإجراء المصالحة في مجال 

الممارسات  التجاریة بدلیل أن القاضي الجزائي هو المختص بتوقیع العقاب على المخالف ، 

البسیطة وغیر المعقدة وتخفیفها للمنازعات إجراءاتهاإلا أنها تفرض وجودها وذلك بسبب 

  . ضائیة عن طریق تأسیس نظام غرامة الصلح الق

نظرا للتزاید الكبیر للقضایا أمام المحاكم جعل التشریعات الحدیثة تبحث عن بدائل لحل 

المنازعات المطروحة أمامها من أجل تحقیق العدالة الأمر الذي أدى بالمشرع إلى تبني اتجاه 

الجنائي إلى نطاق القانون الإداري أو أي إخراج جرائم من نطاق القانون" الردة عن التجریم" 

منح المخالف اختیار التسویة القضائیة أو التسویة الودیة مع الإدارة وذلك من أجل تخفیف 

                                                          
  .407عمیرات عادل ، المرجع السابق ، ص- 1
  .105بوجمیل عادل ، المرجع السابق ، ص - 2
، مذكرة  مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، المصالحة الجزائیة في مادة الممارسات التجاریةمسمة مونیة ، - 3

ة محمد فرع القانون العام ، تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامع

  .25، ص 2011-2010جیجل ، ،حیى الصدیق بن ی
  .المرجع السابق یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، ، 155- 66مر رقم الأ- 4
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، ومن جهة أخرى تفادي الصعوبات التي 1العبء على المحاكم و تجنب اختلال نشاطها

ایا المتراكمة أمامه یتلقاها القضاء بسبب ضعف الإمكانیات وعدم القدرة على مواجهة القض

من خلال إجراء المصالحة لأن القائمون بهذا الإجراء مختصون یتوافرون على درایة بالمجال 

التجاري ، و الأكثر من ذلك  یتم اللجوء إلى التصالح كأداة قانونیة لحسم النزاع في أقصر 

لتي تمتاز وقت لأن إجراءاتها تمتاز بالسرعة و البساطة على خلاف التسویة القضائیة ا

، 2إجراءاتها بالتعقید و البطئ ، ضف إلى ذلك انتشار ظاهـرة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة

یستلزم لذلك و لما تكتسیه المصالحة من خصوصیة و ما تحققه من مزایا جعلها ضرورة

  ). الفرع الثاني( ة كیفیة سیرها ، وكذا معرف) الفرع الأول ( البحث عن مفهومها 

  .الفرع الأول

  :في مجال الممارسات التجاریةمفهـــــــــوم المصالحــة

لم یقدّم القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة تعریف للمصالحة 

عقد ینهي به ": نجدها تعرف الصلح بأنه 4593فبالـرجوع للقواعـد العامة وطبقا للمادة 

نزاعا محتملا ، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیــان به 

نجده 2006/و. ت. خ. إ / 01بتفحص المنشور الوزاري  رقم غیر أنه ، "التبادل عن حقه 

، و الحالات غیر المعنیة بغرامة المصالحة وقد ) أولا ( قد أشار إلى تعریف للمصالحة 

  ) .ثانیا( تناولناها تحت تسمیة شروط المصالحة 

تعریفها بأنها عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو محتملا یمكن:تعریف  المصالحة . أولا

  .4وذلك  من خلال التنازل المتبادل

                                                          
  .237ر ، المرجع السابق ، صقویدمغربي-1
  .39مسمة مونیة ، المرجع السابق ، ص - 2
  .السابق المرجع یتضمن القانون المدني ، ،58- 75مر رقمالأ- 3

4 - GARRAM Ibtissem , Terminologie Juridique dans la Législation Algérienne , lexique 

français – arabe palais du  livre , Blida ,Alger , p 262    .
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لا تبرم إلا إذا توافرت 1وما نشیر إلیه أن المصالحة في مجال الممارسات التجاریة 

  :بعض العناصر و المتمثلة في 

وتشمل كل من الإدارة المقترحة للمصالحة و العون الاقتصادي :الأطـراف المتصالحة .1

  .مرتكب المخالفة 

یمكن المدیر الولائي المكلف بالتجارة " ....الفقرة الثانیة 60حسب المادة : الإدارة  .أ

  .2... "أن یقبل من الأعوان الاقتصادیین المخالفــین بمصالحة 

یمكن الوزیر المكلف بالتجارة أن یقبل من "....: وتضیف الفقرة الثالثة من نفس المادة  

  . 3..."قتصادیین المخالفین بمصالحة ــوان الاالأع

وبالتالي فإن كل من مدیر التجارة بالـولایة و وزیــــر التجارة یـدخل في مفهوم الإدارة التي 

ار كونها  لها مكنة التصالح ، باعتبار أن المصالحة كإجراء یأتي على سبیل الجواز لا الإجب

تقُترح على المخالف من أجل تحاشي المتابعات الجزائیة وذلك مقابل اعترافه بالمخالفة ودفعه 

تتولى تحدیده بنفسها، حتى وإن كان الصلح یخدم مصلحة " غرامة الصلح"مبلغ مالي  یسمى 

  .الإدارة من خلال إثــرائها إلا أنه للإدارة رفض إجراء الصلح 

تاجر أو كل منتج أو : " عرّفته المادة الثالثة بأنه : المخالفقتصادي العون الا.ب

یة یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونأوحرفي 

  .1"... أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها 

                                                          
یتعلق بكیفیات 2006مارس 80مؤرخ في 2006/ت . و. خ .إ /01المنشور الوزاري رقم حسب ما جاء في - 1

المصالحة تسویة ودیة بین الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجاریة أنّ : ) غیر منشور (م غرامة المصالحة  تطبیق أحكا

ضده المحضر من جهة أخرى ، یتم من خلالها إنهاء النزاع عن مخالفة أحكام رالمحر الاقتصاديمن جهة والمتعامل 

، وهي وسیلة سریعة  ، فعالة وعادلة للطرفین لوضع حد للنزاع مقابل دفع المخالف للغرامة المقترحة 02-04القانون رقم 

  .المالیة التي حدّدها القانون  علیه في حدود العقوبات 
  .المرجع السابقیحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، ، 02- 04من القانون  رقم 2/ 60المادة - 2
  .لمرجع نفسها، 3/ 60المادة - 3
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وعـلیه فالأشخاص المرخص لهم بالتصالح مع الإدارة هم كل مرتكب لمخالفة من

المخالفات المنصوص علیها في القانون المطبق على الممارسات التجاریة مهما كانت 

أي یمكن لكل _طبیعته سواء كان شخص طبیعي متمتع بالأهلیة الكاملة لإجراء المصالحة 

سنة ارتكب جریـمة ماسة بالممارسات التجاریة ومخالفة للقانون إجراء 18شخص بالغ سن 

أو كان شخص معنوي تابع للقطاع العام أو للقطاع الخاص فإنه یمكن _المصالحة 

  .2التصالح مع الإدارة بواسطة الممثل الشرعي له

بدل_تسعى الإدارة من وراء اقتراحها على المخالف المصالحة : ل المصالحةـمح-2

صالحة لا إلى حصولها على مقابل مالي، مما یعني أن الم_اللجوء إلى  المتابعة الجزائیة

  . 3تستبعد التنازلات من الطـرفیــن

والمصالحة كإجراء ودي لحسم النزاع تتمیز بخاصیة الرضائیة ، حیث یتم اللجوء 

إلیها باتفاق أطـرافهـا ، وتبادر الإدارة بواسطة الموظفین المؤهلین الذین یتولون إعداد 

العقوبات المالیة المنصوص علیها المحاضر بـاقتراح على المخالفین غرامة الصلح في حدود 

أما المیزة الثانیة للمصالحة تتمثل في خصوصیة طبیعتها القانونیة فهي لا . 4في القانون

ینطبق علیها وصف العقد الإداري و لا وصف العقد المدني رغم وجود تطابق بینهما في 

لاف بینهما ، بعض المسائل ، كما لا تعتبر لا جزاء جنائي و لا جزاء إداري لوجود اخت

وعلیه فالمصالحة ذات طبیعة قانونیة خاصة أي لها طابع استثنائي ، وهي مقیدة إذ لا 

یسمح بها إلا في الحالات التي حددها القانون ، و بالتالي فبالرغم من الطابع العقدي 

                                                                                                                                                                                    
  .السابق، المرجع 02-04من القانون لمادة الثالثةا- 1
  .42مة مونیة ، المرجع السابق ، ص مس- 2
  .، المرجع السابق 2006/ ت . و . خ .إ /01اري رقم المنشور الوز - 3
  ،الجزائر،، دار هومة  في المواد الجزائیة بوجه عام والمادة الجمركیة بوجه خاص بوسقیعة ، المصالحةأحسن- 4

  .113، ص 2013
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للمصالحة إلا أنه لا یمكن إغفال طابعها الردعي فحسب جانب من الفقه تعتبر المصالحة 

  . 1ل الممارسات التجاریة جزاء إداري ذو طابع خاصفي مجا

  :في مجال الممارسات التجاریةشروط المصالحة. ثانیا 

ة لابد ـة من المصالحـات التجاریـالممارسشفافیة الماسة بالمخالفات د مرتكب ـحتى یستفی

  .طبیعة المخالفة لق بـمنها ما یتعالمخالف وبق ـنها ما یتعلـم، روط ـن توافر شـم

  :العوداستبعاد المصالحة في حالة.1

اب الشخص جریمة بعد صدور حكم بات علیه بالعقاب ــرتكاود بوجه عام ـف العیعرّ 

  .2دد جرائم المتهمـود تعـإذ یفترض الع،من أجل جریمة سابقة

مفهوم هذا القانون یعد في حالة عــود في " :473المعدلة للمادة 11وحسب المادة

التي تلي ) 2(قتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنتینالاقیام العون 

  ". انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط 

وحسب المادة أعلاه فإنه لا تقترح غرامة الصلح كإجراء ودي یستفید منه العون    

  .  سنتین ) 2(المخالف بعد صدور عقوبة في حقه في أجل

  :دج3.000.000فـة المسجلة تفوق إذا كانـت المخال.2

دج فإنه لا یتم 3.000.000یعني ذلك إذا كانت العقوبة المالیة المقررة تفوق     

إجراء الصلح مع مرتكب الفعل المجرم قانونا ویتم إرسال المحضر مباشرة إلى وكیل 

.60/41دة الجمهوریة المختص إقلیمیا من أجل المتابعة القضائیة ، وهذا ما تقـضي به الما

                                                          
  .  285ص مرجع السابق ، ائي الخاص  ، الالقانون الجز بوسقیعة ، الوجیز فيأحسن- 1
دیوان المطبوعات بعة الخامسة ،عبد االله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ،الجزء الأول ، الط- 2

  .392، ص 2004الجامعیة ، الجزائر ، 
  .، المرجع السابق06- 10القانون رقم - 3
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  :في حالة عـدم دفع غرامـة المصالحةاستبعاد المصالحة .3

لا یستفید المخالف من إجراء الصلح عند رفضه دفع مبلغ الغرامة المقرر في أجل     

علیه نصتخمسة وأربعون یوما الموالیة لتاریخ الموافقـة على المصالحة ، وهذا ما) 45(

  .2في فقرتها السادسة61المادة 

  .الفرع الثاني 

  :02- 04رقم طبقا للقانون ةـــــالمصالحرــــــسی

ثم الآثار المترتبة عنها وكذلك ) أولا ( نتناول تحت هذا الفـــرع إجراءات المصالحة 

  ) .ثانیا ( الحالات التي تبُطل هذا الإجراء 

  :02-04طبقا للقانون رقم إجراءات المصالحة . أولا 

تنهي المتابعات القضائیة فإنها تتم عن طریق إجراءات تتمثل أولا طالما أن المصالحة 

، ثم تلیهـا مرحلـة )العنصر الأول(في اقتراح إجراء المصالحة من طرف الإدارة المختصة

محاضر المصالح وكإجراء نهائي یتم معالجة )العنصر الثاني(تحـدـیــد مبلغ غرامة المصالحة

  .)العنصر الثالث(المتعاونة 

  :من طرف الإدارة المختصةتراح إجراء المصالحة اق.1

قتصادیین المخالفین استنادا إلى تصة قبول المصالحة من الأعوان الایمكن للإدارة المخ

وهذا ما أكده المنشور ،3بمعاینة المخالفات المحضر المعد من قبل الموظفیـن المؤهـلیـن

الذي نص على أنه یلزم الأعوان المؤهلین بالمعاینة 2006/ت.و.ج.إ/01الوزاري رقم

ودیـة تسمح في حالة م المحضر بإجراء المصالحة كتسویة إشعار المخالف عند تحریره

                                                                                                                                                                                    
  .، المرجع السابق 02-04قانون رقم ال- 1
  .المرجع نفسه - 2
  .المرجع السابق ،   02- 04من القانون رقم 60المادة - 3
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في المقابل المقترح بإنهاء النزاع ، و بالتالي إنهاء المتابعة القضائیة ، و 1تسدیـد مبلغ الغرامـة

في قبول أو رفض العرض ، أو القبول مع التحفظ على إما یكون للمخالف مطلق الحریة 

  .  2مبلغ الغرامة

  :تحدید مبلغ المصالحة . 2

بدافع الربح السریع یتجاوز العون الاقتصادي ضوابط الممارسات التجاریة المقررة 

من خلال فرض غـرامات مالیة علیه الأمر الذي جعل المشرع یعاقبه بنقیــض قصده ،قانونا

واعتبرها عقوبة مالیة أصلیة في مجال الممارسات التجاریة، حیث تتحـدد الجهة المختصة 

باقتراح غرامة الصلح بالنظر إلى قیمة الغرامـة المقترحة ، ویتم اقتراح مبلغ الغـرامة استنادا 

المتعامل المخالف في للمقاییس المرجعیة الملخصة في طبیعة النشاط إذ یجب تصنیف 

الجملة ، أو الإنتاج   إحدى الأصناف الثلاثة إما تجارة التجزئة و الخدمات ، أو تجارة 

والخدمات موضوع المنتجات، بالإضافة إلى مقایـیس أخرى منها أهمیة قیمة والاستیراد 

أو الخدمة وكذا للمنتوجالاجتماعیةالمخالفة ، أهمیة النشاط الممارس ، الطبیعة والمنفعة 

یتعین على الجهة المختصة عنـد تحدیدها لمبلغ المصالحة احترامها للمقدار المحدد قانونا 

الأصلي للنظـر في مخالفات هذا الاختصاص، وبالـرغم من أن 3والمتعلق بكل مخالفة 

) 1.000.000(المعاینة تقل أو تساوي، غیر أنه إذا كانت المخالفة4القانون یرجع للقضاء

                                                          
  إلزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى خزینة الدولة المبلغ الذي حددّه          :" على العموم تعرّف غرامة الصلح بأنها - 1

GARRAM Ibtissem، انظر"  الحكم ,op. sit , p 21.
  .288، ص بوسقیعة أحسن ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام والمادة الجمركیة بوجه خاص ، المرجع السابق - 2
  .، المرجع السابق2006/ت . و . خ . إ / 01اري رقم المنشور الوز - 3
ت الجهالاختصاصتخضع مخالفات أحكام هذا القانون ":على أنه ،02-04من القانون رقم 60/1المادة تنص- 4

  ".القضائیة 
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ملیون دینار استنادا للمحضر المعد من طرف الموظفین المؤهلین یمكن اقتراح المصالحة 

  .1)2فقرة 60المادة (من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة 

ویكون من اختصاص وزیـر التجارة تقریر المصالحة إذا كانت المخالفة المسجلة في 

دج ، ) 3.000.000(عن ثلاثة مئة دج و تقل) 1.000.000(حدود غرامة تفوق ملیون 

ي ـلیـن و المرسل من طرف المدیر الولائاستنادا للمحضر المعد من طرف الموظفین المؤه

  .    2)3فقرة 60المادة (المكلف بالتجارة  

أن المشرع لم ینص على الحالة التي تكون فیها الغرامة المقدرة للانتباهو الملفت 

هذا لا یُفسر بعدم إمكانیة التصالح وذلك إعمالا لقاعدة  ، وسكوتهدج 3.000.000تساوي 

التفسیر الأصلح للمتهم ، أما عن الجهة المختصة بتوقیعها فإنه مادام سقف اختصاص 

دج فإنه یكون من 1.000.000)ملیـون ( المدیر الولائي المكلف بالتجارة حُدّد بــ 

    .3الفاختصاص وزیر التجارة إجراء المصالحة مع العون المخ

لم یحدد المشرع قیمة الغرامة مقابل الصلح في القانون بل أحال ذلك للتنظیم بموجب :ملاحظة

الذي یحدد كیفیة تطبیق غرامة الصلح دون ضبط كیفیة تحدید مبلغ 3354- 95المرسوم التنفیذي رقم 

المصالحة ، بمعنى مقدار الغرامة التي یدفعها العون المخالف لا تخضع لمعاییر قانونیة بحتة ،و إنما 

السلطة التقدیریة للإدارة التي تأخذ بعین الاعتبار نوع النشاط الذي یمارسه العون المخالف و كذا القیمة 

  .5جمالیة للمخالفة المرتكبة  الإ

                                                          
  .مرجع نفسهال- 1
  .المرجع نفسه- 2
  .289المواد الجزائیة بوجه عام والمادة الجمركیة بوجه خاص ، المرجع السابق ، ص بوسقیعة احسن ، المصالحة في -3

، 64، ج ر عدد یتعلق بتطبیق غرامة الصلح، 1995أكتوبر 25مؤرخ في 355- 95المرسوم التنفیذي رقم - 4

  .1995أكتوبر29صادر بتاریخ 

ت ، الملتقى الوطني حول آلیا"المتعلقة بالممارسات التجاریةلمنازعات االمصالحة آلیة لتسویة "، بهلول لیلى ، - 5

، كلیة الحقوق والعلوم نوفمبر 09و08والواقع یومي  قتصادي في الجزائر بین النصوص تسویة المنازعات ذات الطابع الا

  .269، ص2016، جیجل السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق بن یحیى ،
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     :محاضر المصالح المتعاونةة معــالجـ.3

یتعلق الأمر بالمصالحة التي تتم تحت سلطة المدیر الولائي للتجارة ، أو التي تتم 

تحت سلطة وزیر التجارة ، فبالنسبة للمصالحة التي تتم تحت سلطة مدیر التجارة بالولایة 

المؤهلین عند تحریر المحضر مبلغ الغـرامة بالرجوع إلى المخالفة المعاینة فإنه یحدد الأعوان 

وبحضور المخالف الذي یمكنه أن یمارس الحق المخول له ، بعد الإحاطة الكاملة بكل 

  .  1الوقائع ، بقبول أو رفض المبلغ المقترح

لمحضر الذي في حالة قبول المخالف بمبلغ الغرامة المقترح  فإنه یشار إلى ذلك في ا  -

وذلك من ،2)فقرة الرابعة61المادة ( یرسل إلى المدیر الولائي للتجارة بعد إجراء التخفیض 

أجل مراجعة مطابقة المحضر ومبلغ الغرامة المقترحة ، ثم تسجیل المحضر في سجل 

لمبلغ الغرامة لدى أمین خزینة الولایة4وبعد ذلك إرسال للمخالف الأمر بالدفع3المنازعات

ي التي تمت على مستواها معاینة المخالفة ، وعند تسدید مبلغ الغرامة یقوم المدیر الولائ

ف المتابعة الذي یتم حفظه دون تدرج هذه الشهادة في مل5بإعداد شهادة معاینة التسدید 

أما في حالة عدم القیام بالتسدید في أجل .متابعة من طرف المصلحة المكلفة بالمنازعات 

من تاریخ قبول المصالحة ، یحال الملف على وكیل ابتداءیوما ) 45(عون خمسة وأرب

  . 6)فقرة السادسة61المادة (القضائیة الجمهوریة المختص إقلیمیا من أجل المتابعة

                                                          
  .، المرجع السابق 2006/إ خ وت/ 01لمنشور الوزاري ا-1
وفي حالة موافقة الأشخاص المتابعین على المصالحة ، :"على أنه 02-04من القانون رقم61/4المادة تنص-2

  ".من مبلغ الغرامة المحتسبة %20فإنهم یستفیدون من تخفیض 

  .3الملحق رقم انظر- 3

  .4الملحق رقمانظر -4

  .5الملحق رقمانظر-5
) 45( حالة عدم دفع الغرامة في أجل خمسة وأربعین وفي: "على أنه 02- 04انون رقم من الق61/6المادة نصت-6

یوما ابتداء من تاریخ الموافقة على المصالحة ، یحال الملف على وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات 

  ".  القضائیة 
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الإشارة إلى ذلك في المحضر و یسلم له نموذج  من یتم في حالة رفض مبلغ الغرامة -

بإعداد من طرف الأعوان الذین قاموا )6الملحق رقمالنموذج المرفق في(الاعتراضوثیقة

مقابل یلزم المخالف بتقدیم طعن معلل لدى المدیر الولائي للتجارة في الوفي ،هذا المحضر

لیتم عرضه على اللجنة الخاصة التي ،1ام الموالیة لتاریخ تحریر المحضر أجل ثمانیة أی

على الغرامة المقترحة ، وبعد ذلك تصدر اللجنة الاعتراضتقرر بعد دراسته قبول أو رفض 

أمر بالدفع یتضمن إما أمر بالدفع بالمبلغ الأولي للغرامة المقترح من طرف الأعوان 

النموذج (المقـدم من طرف المعني الاعتراضالمحررین للمحضر وذلك في حالة رفض 

الاعتراضي حالة قبـول ذلك فبلغ المعدل و ، أو أمر بالدفع بالم) 7المرفق في الملحق رقم

الجمهوریة وكیلي الأخیر یحفظ الملف أو یحال على ، وف2المقدم مـن طـرف المعنــي

المختص إقلیمیا وذلك وفقا لقیام المخالف بتسدید مبلغ الغرامة المبلغ له من عدمه  في حدود 

. الآجال المحددة لذلك 

تم معالجة المصالحة في تر التجارة ـلغرامة الواقعة تحت سلطة وزیبالنسبة لأما 

  :الحالتین

في حالة قبول المخالف لمبلغ الغرامة المقترح و بعد استفادته من التخفیض المقرر له -

قانونا یتم إحالة المحضر على المدیر الولائي للتجارة الذي یسهر بدوره على تكفل 

یه لدى المدیر مصلحة المنازعات بالملف ، حیث یتم فتح سجل خاص مرقم ومؤشر عل

، تـدون فیه جمیع الملفات المعروضة على إجراء المصالحة على 3الجهــوي للتجارة

المدیریة العامة للرقابة –مستوى الوزارة ، وتحول نسخة من المحضر إلى وزارة التجارة 

                                                          
تاریخ تسلیم المحضر ابتداء منأیام  )8( بثمانیةیُحدد أجل الغرامة :"من نفس المرجع على أنه 61/2المادة نصت-1

  ".لصاحب المخالفة 
  .8رقم الملحقانظر-2
  .، المرجع السابق 2006/إ خ وت / 01منشور الوزاري ال- 3
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) 9النموذج المرفق في الملحق (للمخالفة 1ببطاقة تحلیلیةمرفقة–وقمع الغش الاقتصادیة

ة من طرف المدیر الولائي للتجارة ، وبعد ذلك یتم حفظ النسخة الأصلیة للمحضر موقع

على مستوى المصلحة المكلفة بالمنازعات في انتظار نتائج المتابعة الخاصة بالملف أي 

  . إما تسدید الغرامة أو المتابعة القضائیة 

ل المصالحة و توقیعه على المحضر یتم إرسال الملف إلى وزارة  عامقبول المتبعد و 

وقمع الغش إعداد الاقتصادیةالتجارة  للإقــرار علیـه لتتولى بعد ذلك المدیریة العامة للرقابة 

  .لمخالف و المتابعة لأمر بالدفع و إرساله إلى مدیر التجارة المعني من أجل تبلیغه 

غرامة المقترح  فإنه یشار إذا ذلك في محضر المخالفة  على مبلغ الالاعتراضفي حالة -

من تاریخ ابتداءأیام ) 8(ویتعن على المخالف أن یقدم اعتراض مكتوب في أجل ثمانیة 

على مستوى مصلحة المنازعات الاعتراضتحریر المحضر ، وبعد تسجیل المحضر و 

وقمع الغش الاقتصادیةابة یقوم المدیر الولائي للتجارة بـإرسـال للمدیریة العامة للرق

المقدم من طرف المخالف ونسخة من محضر المخالفة وكذا البطاقة التحلیلیة الاعتراض

الاقتصادیةالمقدم من قبل المدیریة العامة للرقابة الاعتراضللمخالفة  لیتم بعد دراسة 

ف من أجل وقمع الغش إرسال أمر بالدفع للمدیر الولائي للتجارة المعني لتبلیغه للمخال

المتابعة ، ویتضمن الأمر بالدفع إما المبلغ الجدید المقرر من طرف المدیریة العامة 

  . للرقابة وقمع الغش ، وإما المبلغ الأولي المقترح من طرف الأعوان المحررون للمحضر 

أخیرا فإن الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المدیر الولائي للتجارة بالنسبة للمتابعة 

سها تلك المذكورة في نهایة الباب السابق ، طبقا لحالات التسدید من عدمه للغرامة من هي نف

  .2قبل المخالف 

                                                          
تكوّن البطاقة التحلیلیة المشار إلیها أعلاه الدعامة المفضلة للمعلومة التي تسمح بتقییم مستوى مبلغ الغرامة المقترح - 1

  .المرجع نفسه من طرف الأعوان المحررین خصوصا في حالة تقدیم المخالف اعتراضا بشأنه ، انظر 

  .، المرجع السابق2006/إ خ و ت / 01المنشور الوزاري رقم - 2
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  :في مجال الممارسات التجاریةآثار المصالحة .نیااث

المصالحة كإجراء ودي تسعى من وراءه الأطراف المتصالحة لحسم النزاع وتجنب 

یشكل أهم أثر یترتب عن المصالحة ، بالإضافة إلى استفادة إلى القضاء ولعل ذلكاللجوء

، وبالتالي فإن آثار المصالحة %20قتصادي مرتكب المخالفة من تخفیض مقدر بـالعون الا

تشمل أطرافها دون أن تنصرف إلى الغیر، وتتمثل آثار المصالحة بالنسبة لطرفیها في 

  .الحقوقتثبیتكذلكو ةن ثم انقضاء الدعوى العمومیت و مءاالإدعاإسقاط

الفقرة الخامسة 61فبالنسبة لانقضاء الدعوى العمومیة كأثر للمصالحة فإن المادة 

شرط أن تتم قبل صدور حكم ، 1"تنهي المصالحة المتابعات القضائیة " : على أنهنصت

  . نهائي و قبل إرسال محضر إثبات المخالفة إلى النیابة العامة  

الحقــــوق سواء تلــك التي اعتــــــرف بها تثبیتح ــب على الصلــــومن جهة أخرى یترت

  .  المخالف للإدارة أو تلك التي اعترفت بها الإدارة له

أما عن آثار المصالحة اتجاه الغیر ، طبقا للقـواعـد العامة فإنه لا ینصرف أثر العقد 

یتضرر الغیر من إجراء الصلح ، وبالتالي لا ینتفع ولا 2إلى الأطراف الخارجة عن العقد 

مادام أن العقــوبة شخصیة وتوقع على المخالفین فقط دون أن تمتد للغیر وبذلك یكون أثر 

-   ى العون المخالف ، ومن ثم لا یجوز للإدارة الرجوع على الغیرلالمصالحة محصورا ع

یمكنها عند إخلال طالب المصالحة بالتزامه كما لا- شركاء العون الاقتصادي المخالف

  .  باعتراف المخالف المتصالح معه لتثبت مخالفات الغیر الاحتجاج

                                                          
  .المرجع السابق یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، ،02-04قانون رقم ال- 1
یرتب العقد التزاما في ذمة الغیر، ولكن یجوز أن یكسبه لا:"على مایلي 58-75من الأمر رقم 113المادة نصت-2

  ."حقا
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وتجدر الإشارة إلى أن المصالحة قد  تكون عرضة للبطلان إذا تخللتها بعض الأسباب 

كأن یكون ممثل الإدارة الذي أبرمها غیر مختص أي تبرم من طرف أشخاص غیر المدیر 

إدارة التجارة لكنه ليؤو مسیتم إبرامها من طرف أحد المكلف بالتجارة و وزیر التجارة ، أو

إرادتـه أحد عیوب ت، ویكون كذلك إذا شاب1ع بكل قـواه العقلیة تیتمغیر مؤهـل قانونا أي لا

أي إیهام (، و الغلط ) أي یتم إبرام المصالحة تحت الضغط(الرضا الممثلة في الإكراه 

، ) أي السكوت العمدي عن واقعة أو ملابسة ( ، و التدلیس ) المتصالح بغیر حقیقة الشيء 

  ).   أي استغلال ما غلب على المتصالح من طیش و هوى (و الغبن 

في فقرتها الأخیرة والتي 54جاءت به المادة بطل المصالحة كذلك حسب ماكما ت

وفي هاتین الحالتین الأخیرتین ، تتم المتابعات القضائیة ضد العون ": على مایلي نصت

المعني من طرف الوزیر المكلف بالتجارة أمام وكیل الجمهوریة المختص الاقتصادي

، مما یعني أن 2"الاعتداءإقلیمیا بغض النظر عن المتابعات التي باشرها الموظف ضحیة 

یخرج عن الجهات الإداریة المختصة ویؤؤل إلى وكیل الجمهوریة قصدالاختصاص

الإهانة والتهدید والسب والشتم ، العنف و التعدي الذي المتابعات القضائیة في حالة 

یمس بالسلامة الجسدیة للموظفین المكلفین بالتحقیقات أثناء تأدیة مهامهم أو بسبب 

  . 3وظائفهم

وتعتبر كذلك من الأسباب التي یترتب عنها سقوط المصالحة رغبة المخالف اللجوء 

ف دون الإخلال بالإجراءات المحددة في مباشرة للقضاء ، تحریر المحضر في غیاب المخال

                                                          
  .236صالمرجع السابق ، ، ى لیلبهلول-1

  .المرجع السابق یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، ، 02-04من القانون رقم 54المادة -2

  .     238المرجع السابق ، ص، قویدر يمغرب-3
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، و عند رفض المخالف الحاضر التوقیع 02-04من القانون 57الفقرة الثالثة من المادة 

  .1على المحضر

  .المطلب الثاني 

  بشفافیة الماسةمخالفاتالالطریق القضائي للفصل في 

                                                                                                                             :                       الممارسات التجاریة

الولائيدارة المختصة والممثلة في المدیر بعـد فشل المتابعة الودیة المقترحة من طرف الإ

مكنة المتابعة رة ، فإنه تملك الإدارة عارضة المصالحة و الوزیر المكلف بالتجاأللتجارة 

قتصادي مرتكب المخالفة الماسة بشفافیة الممارسات التجاریة ، الأمر القضائیة للعون الا

الذي یؤدي إلى طرح التساؤل حول الجهة القضائیة المختصة بمتابعة مخالفات شفافیة 

  ؟المتابعالاقتصادير العون ومجال اختصاصها من أجل زج؟الممارسات التجاریة 

  .الفرع الأول

  شفافیــــةالماسة بمخالفـات للالحمایة الجزائیة 

  :الممارسات التجاریة

لردع المخالفات الماسة الاختصاصالمشرع الجزائري یسعى من وراء منح الواضح أن 

واحترام القواعد حمایة للأطراف المتعاقدة ،الضمان لبشفافیة الممارسات التجاریة للقضاء 

نجد أن المشـرع أحال 02- 04المتعلقة بشفافیة الممارسات التجاریة ، وباستقراء القانون رقم 

للقاضي الجزائي لردع أي محاولة قد تمس بقواعد الإعلام بالأسعار وشروط الاختصاص

  .2وكذلك المماس بقواعد الفوترةالبیع ،

نزاهتها تملك مصالح وزارة التجارة من أجل ضمان شفافیة الممارسات التجاریة و و 

من خلال فرضها لعقوبات مالیة الاقتصاديالتجاوزات التي یرتكبها العون إیقافصلاحیة 

                                                          
  .المرجع السابق ،02- 04قانون رقم  ال-1
  .  85صبن عمارة سمیة ، المرجع السابق ، حمزة أمیرة  و-2
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خالفات تم مواتخاذها لقرارات أخرى مثل الغلق الإداري للمحلات التجاریة ، ومن أجل زجر ال

ئي یختص بشكل أصیل تدعـیـم تدخل القضاء في هذا المجال ، وبذلك أصبح القاضي الجزا

،  حیثالفوترة والبیع في الفصل في مخالفات الإعلام بالأسعار و التعریفات وشروط 

لاختصاص تخضع مخالفات هذا القانون":في فقرتها الأولى على أنه60المادة نصت  

عندما تكون المخالفة المسجلة ": في فقرتها الأخیرة على أنهونصت، الجهات القضائیة

ثلاثة ملایین دینار، فإن المحضر المعد من ) 3.000.000(في حدود غرامة تفوق  

طرف الموظفین المؤهلین یرسل مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة إلى وكیل 

من خلال نص المادة أعلاه .  1"الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة 

فصل في مخالفات أحكام القانون الأصیل للالاختصاصبفقرتیها الأولى والأخیرة یتضح أن 

المحضر إرسال الجزائي بعد و بالضبط للقاضي،یعود للقضاء العادي الممارسات التجاریة 

لى وكیل الجمهوریة بالتحقیق من طرف المدیر الولائي للتجارة إالمؤهلینالذي أعده الموظفین 

  . 2المختص إقلیمیا

كسلطة اتهام ل النیابة العامة باسم الشعب حاملة وصف مزدوج تتدخوفي مقابل ذلك 

المخالف ، وبالتالي یكون الاقتصاديوكسلطة تحقیق وبعد ذلك توقیع العقوبات على العون 

تجاریة من خلال تلقي للمحاكم الجزائیة صلاحیة ردع المخالفات الماسة بنزاهة الممارسات ال

  .               3ثم الأمر بالتحري حول هذه المخالفاتالاستدلالاتالمحاضر والشكاوى وجمع 

  

  

  

                                                          
  .المرجع السابق یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، ، 02- 04رقم القانون-1
  .152بوجمیل عادل ، الوجع السابق ، ص -2

  .102بن عمارة سمیة ، المرجع السابق ، صحمزة أمیرة و-3
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  .الفرع الثاني

  شفافیة الماسة بمخالفات لالحمایة المدنیة ل

  :الممارسات التجاریة

حمایة الكافیة لقواعد الممارسات التجاریة بتسلیـط القاضي الجزائي لعقوبات ق الــتتحقلا 

رادعة وإنما تستدعي حصول المتضرر و كل صاحب مصلحة على تعویض، ذلك أنه 

یترتب  إلى جانب الضرر العام ضرر خاص یصیب الشخص المضرور فیكون له حق 

ي المدني ، وفي هذا الشأن المطالبة بالتعویض عن طریق رفع دعوى مدنیة أمام القاض

من قانون الإجراءات 2ساس بأحكام المادة دون الم:" على أنه 651المادة نصت 

طبقا للقانون ، الجزائیة ،یمكن جمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة التي أنشأت 

وكذا كل شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة ، القیام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل 

كما یمكنهم التأسیس كطرف مدني في ،اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون عون 

    ".لحقهم الدعاوى للحصول على تعویض الضرر الذي

المدنیة والتجاریة بصلاحیة إبطال الممارسات الماسة تتمتع الجهات القضائیة وبذلك

  ) .ثانیا(على مرتكبیها ، كما لها سلطة الحكم بالتعویض) أولا( بالنزاهة و الشفافیة 

              :قواعد شفافیة الممارسات التجاریةبـطـلان التصرفات المخالفة ل. أولا 

یة والنزاهة ، ومادام أن بالشفافیختص القضاء العادي بإبطال الممارسات التجاریة المخلة 

  الاختصاصالقانون الجزائري یعتمد على وحدة الجهاز القضائي فإنه لا یمكن الدفع بعدم 

عند عرض نزاع تجاري على قسم معین بالمحكمة ، وإنما یتعین علیها النظر في الدعوى و 

تها الأولى من قانون فقر 32علیه المادة نصتوهذا ما2إحالة النزاع إلى الغرفـة التجاریة 

                                                          
  .المرجع السابق یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، ، 02-04قانون رقم ال- 1

21عددج ر، الإداریةوة ـــون الإجراءات المدنیــــتضمن قانی، 2008فیفري 25مؤرخ في   09-08القانون رقم - 2

  .2008أفریل 23صادر في 



مارسات التجاریةالثاني                          الحمایة المقررة لمبدأ شفافیة المالفصل 

92

الاختصاصالمحكمة هي الجهة القضائیة ذات "الإجراءات المدنیة و الإداریة بقولها أن 

تفصل المحكمة  في جمیع: " ، وتضیف في الفقرة  الثالثة أنه"...العام وتتشكل من أقسام 

والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة والاجتماعیةلاسیما المدنیة والتجاریة والبحریة القضایا ،

المخالف التوقف عن الاقتصاديوبذلك تأمر المحكمة العون ،1" والتي تختص بها إقلیمیا

  . إتیان الممارسات التجاریة المخلة بالنزاهة والشفافیة 

افیة الممارسات التعویض عن الضرر المترتب عن مخالفة قواعد شف.ثانیا 

  :التجاریة

لحقه من أي ممارسة حق رفع دعوى للمطالبة بالتعویض وجبر مایكون لكل متضرر

كل فعل " : من قانون المدني على مایلي 124المادة نصت من أضرار ، وفي هذا الصدد

من كان سببا في حدوثه أي كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضرر للغیر ، یلزم

ممثله القانـوني رفع دعـوى مستقلة و زیادة على ذلك یمكن لوزیر التجارة أو ،2" بالتعویض

عن دعوى المضرور لما سببه العون الاقتصادي من اختلال في النظام العام الاقتصادي 

جـراء الممارسات غیر الشفافة المرتكبة من طرفه ، ومن أجل وضع حد لها وضبطها یطلب 

شروط الوزیر الحكم بالتعویض لصالح المتضرر ودون تدخل هذا الأخیر متى توافرت 

المسؤولیة المدنیة المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببیة ، وبذلك یسمح اللجوء للقضاء 

بتطبیق أكثر فعالیة لقوانین الممارسات التجاریة والعمل على ضمان نزاهة الممارسات 

.    3التجاریة

                                                          
  .نفس المرجع من 32المادة نص- 1
  .المرجع السابقیتضمن القانون المدني ، ، 58-75من الأمر رقم 124مادة النص- 2
  .143عادل ، المرجع السابق ، ص بوجمیل -3
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المبدأ العام أن لكل التزام جزاء مقرر عند مخالفته ، و لهذا فقد تضمن قانون رقم 

ضباط و أعوان الشرطة القضائیة ، الهیئات المكلفة بالتحقیق المتمثلة في 04-02

بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة و المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة

الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة ، و أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة و المرتبون في 

تطبیق قواعد على الأقل المعینون لهذا الغرض ،الذین  یسهرون على 14الصنف 

جل القیام بمهامهم على أكمل وجه أسلطات و صلاحیات من الشفافیة،  فقد منحهم القانون

، دخول المحلات ، حجز السلع ، تحریر المحاضر، كما منحهم تمثلت في جمع المعلومات 

  .02-04من قانون 54القانون ضمانات جاء ذكرها في نص المادة 

و هنا بعد القیام بالتحقیقات تبقى خطوة أخیرة لضبط هذه المخالفات تمثلت في 

التي تكون إما بشكل ودي و الذي یعتبر طریق بدیل من أجل التخفیف إجراءات المتابعة

على القضاء من خلال إجراء المصالحة التي یقوم بها المدیر الولائي للتجارة أو الوزیر 

الفقرة الثانیة مع العون الاقتصادي المخالف ، و إما بشكل 60المكلف بالتجارة طبقا للمادة 

ما ئي بالفصل فیها في حال رفض دفع غرامة الصلح أو عندقضائي حیث یقوم القاضي الجزا

و في حالة العود و ذلك بتوقیع العقوبة المقررة في قانون رقم یتجاوز المبلغ المقرر قانونا أ

، كما یمكن للقاضي المدني الحكم بالتعویض في حال رفع المضرور دعوى مدنیة 04-02

.أمامه 
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المعنون بمبدأ الشفافیة  على ضوء بحثناترتیبا على ما تقدم نختتم موضوع 

التي تتمحور حول مسعى المشرع الإشكالیةالممارسات التجاریة ، الذي عالجنا على مستواه 

ائرة أن المشرع وسع من دالممارسة ، فاستنتجنالضبط هذه من وراء وضع منظومة قانونیة 

، و كل مكن أن یكون طبیبا أو حتى محامیالتاّجر یلضافة صفة العون الاقتصادي ، فبالإ

بالسر المهني عند قیام الأعوان المكلفین بالرقابة بالمعاینة و الاحتجاجهؤلاء لا یمكنهم 

یة ، كما وسّع أیضا من دائرة الأنشطة التحقیق كون أن المشرع أعطى الأولویة للسوق بالحما

، ممّا یوحي لنا أن لفظ الممارسات التجاریة لا یستقیم 06-10قانون الالتجاریة على مستوى 

لأنه كان على المشرع أن یصطلح علیه اسم الممارسات 02-04مع تعدیل القانون 

م بها العون الاقتصادیة باعتبارها جاءت واسعة و شاملة لكافة الممارسات التي یقو 

من الاقتصادي حتى و لو كانت طبیعتها غیر تجاریة ، كما ورد ذكرها في المادة الثانیة 

.02-04المعدّل للقانون 06-10نون قالا

من ثمّ لا یعتد بعنوان  القانون الذي یكون محصورا في الممارسات التجاریة ، لأن قوة و 

  .القانونیة ، وذلك إعمالا لقواعد تفسیر النصوص ه الصریح یتعارض مع منطوق ألفاظهنص

تكون إلا في ظل علاقة یكون أحد أن قواعد الممارسات التجاریة لاأیضاكما استنتجنا

أطرافها عون اقتصادي  ، ضف إلى ذلك فإنه لا تحقق العقوبات المالیة التي أقرها المشرع 

، فلابد على المشرع من الكبیرة الردع الكافي للأعوان الاقتصادیین ذوي رؤوس الأموال

  .فرض عقوبة سالبة للحریة من أجل ردع كبار رؤوس الأموال 

من حیث التجاریة تعارض بین قانون العقوبات و قانون الممارسات كما سجّلنا وجود

، في حین قانون عقوبة تكمیلیة جوازیة02-04انون ة المصادرة التي اعتبرها القعقوب

، لذلك كان على المشرع أن یتفادى هذا التناقض في مجال وجوبیةعقوبة العقوبات اعتبرها 

باعتبارها ماسة _ العقوباتقانون _الممارسات التجاریة وتكییفها طبقا للقواعد العامة 

  .الوطنيبالاقتصاد
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  :التوصیات الآتیةبعد دراسة الموضوع نقترح و علیه 

 محاولة تحقیق شفافیة أكثر للممارسات التجاریة من خلال العمل على سد الفراغ الذي

یتخلل المنظومة التشریعیة كبیان الإعلام بشروط البیع في العلاقة بین العون الاقتصادي 

، كذلك تحدید الأشخاص المعنیة بتطبیق أحكام هذا القانون دون تركها و المستهلك 

.الاقتصادیینبالأعوانعامة فیما یتعلق 

 إلى الغرامة عوض بالإضافةیجدر على المشرع توقیع عقوبة الحبس كجزاء أصلي

. للحریة تحقق الردع العام و الخاصتقییدها في حالة العود فقط باعتبار العقوبة السالبة 

ة جعل الفاتورة إلزامیة في العلاقة بین العون الاقتصادي و المستهلك بدل تركها اختیاری

  .ى یسهل الإثباتحت

 من نص المادة الثامنة من قانون الممارسات " إخبار "على المشرع أن یحذف كلمة

عن النص التجاریة ، لأنها أوقعت الباحثین في متاهة و هذا یعود للترجمة الخاطئة

  .الأصلي باللغة الفرنسیة

ینفي نجاح محاولة المشرع في تحقیق شفافیة الممارسات و كحوصلة فإن هذا لا  

منحت للمستهلك حمایة لم یتمتع بها من القانونیة التجاریة ، لأن صناعته للنصوص

، و لهذا فهدف المشرع في تثیر مقومات لم تتلاشى بعدةقبل رغم أن هذه الأخیر 

قد أصاب إلى دي إضفاء الشفافیة على مستوى كل ممارسة یقوم بها العون الاقتصا

  .حد معین
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:باللغة العربیة : أولا

I. النصوص القانونیة:  

الشعبیة المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم الدیمقراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة     

، یتعلق بإصدار تعدیل الدستور المصادق علیه 1996دیسمبر 07مؤرخ في 96-438

، 1996دیسمبر 08، صادر في 76، ج ر عدد 1996نوفمبر 28في استفتاء 

، صادر في 25، ج ر عدد 2002أفریل 10مؤرخ في   03-02المعدل بالقانون رقم  

، ج ر2008نوفمبر15مؤرخ في 19-08، المعدل بالقانون رقم 2002أفریل 14

06مؤرخ في   01-16قم ، المعدل بالقانون ر 2008نوفمبر 16صادر في   ،63عدد 

  .2016مارس 07صادر في ،14ج ر عدد ،2016مارس 

I.1 . النصوص التشریعیة:  

الجزائیة  الإجراءات، یتضمن قانون 1966جوان 08مؤرخ في 155-66أمر رقم .1

  .  1966جوان 10صادر بتاریخ ، 48عدد جریدة رسمیةمعدل و متمم ، 

القانون المدني، معدل ، یتضمن 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم .2

  .1975سبتمبر30صادر بتاریخ ، 78ریدة رسمیة  عدد جومتمم ، 

معدل ، یتضمن القانون التجاري ،1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم .3

  .1975دیسمبر19بتاریخ  ، صادر 101عدد ومتمم ، جریدة رسمیة 

، یتعلق بتعمیم استعمال اللغة 1991جانفي 16مؤرخ في 05-91قانون رقم .4

  .  1991جانفي 16صادر بتاریخ ، 03ریدة رسمیة  عددالعربیة ، ج

،معدل ومتممیتعلق بالمنافسة ، 1995جانفي 25مؤرخ في 06-95رقم أمر.5

  ) . ملغى ( 1995فیفري 24، صادر بتاریخ 09عدد  میة جریدة رس

، یتعلق بالتأمینات ، معدل و   1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم .6

  . 1995مارس 08صادر بتاریخ ، 13عدد رسمیة جریدة   ،متمم
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،یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة،1999جانفي 06مؤرخ في 01-99قانون رقم .7

  . 1999جانفي 10صادر بتاریخ ، 02رسمیة عدد جریدة 

، یتعلق بالمنافسة ، جریدة رسمیة 2003جویلیة 19مؤرخ في 03- 03أمر رقم .8

05-10رقم، معدل ومتمم بموجب القانون 2003جویلیة 20صادر بتاریخ ، 43عدد 

  . 2010أوت 18صادر بتاریخ ، 46جریدة رسمیة عدد ، 2010أوت 15مؤرخ في 

متمم، معدل و ، یتعلق بالعلامات2003جویلیة 19مؤرخ في 06-03أمر رقم .9

.2003جویلیة 23صادر بتاریخ ، 44عدد رسمیة جریدة 

، یحدد القواعد المطبقة على 2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم .10

معدل و،2004جوان 27صادر بتاریخ ، 41الممارسات التجاریة ، جریدة رسمیة عدد

، 46عدد ، جریدة رسمیة 2010أوت 15مؤرخ في 06-10متمم بموجب القانون رقم 

  . 2010أوت 18صادر بتاریخ 

الإجراءات یتضمن قانون ،2008فیفري 25مؤرخ في09-08قانون رقم .11

  . 2008أفریل 23صادر بتاریخ ،21جریدة رسمیة عدد المدنیة والإداریة ، 

یتعلق بحمایة المستهلك و قمع ،2009فیفري25مؤرخ في 03-09ون رقم قان.12

.2009مارس08صادر بتاریخ ، 15عدد رسمیة جریدة الغش ، 

I.2 . النصوص التنظیمیة:

، یتعلق برقابة الجودة 1990جانفي30في مـؤرخ 39-90تنفیذي رقم مرسوم .1

     . 1990جانفي 31تاریخ ، صادر ب5معدل ومتمم ، جریدة رسمیة عدد ،قمع الغشو 

، یتعلق بضمان 1990سبتمبر 15مؤرخ في 266-90تنفیذي رقم مرسوم .2

  . 1990سبتمبر 19، صادر بتاریخ 40المنتوجات و الخدمات ، جریدة رسمیة عدد 
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  ،50، جریدة رسمیة عدد 1990نوفمبر 10مؤرخ في 367-90تنفیذي رقم مرسوم .3

  . 1990نوفمبر 21صادر بتاریخ 

، یتعلق بتطبیق غرامة 1995أكتوبر 25مؤرخ في 335-95تنفیذي رقم مرسوم .4

  . 1995أكتوبر 29، صادر بتاریخ 64المصالحة ، جریدة رسمیة عدد 

، یعرف المؤسسات 2000مارس 01مؤرخ في 46- 2000مرسوم تنفیذي رقم .5

، صادر بتاریـخ 10الفندقیة و یحدد تنظیمها و كیفیات استغلالها  ، جریدة رسمیة عدد 

  .  2000مارس 05

، یحدد شروط تحریر 2005دیسمبر 10مؤرخ في 468-05تنفیذي رقم مرسوم .6

مالیة و كیفیات ذلك ، جریدة الفاتورة و سند التحویل و وصل التسلیم و الفاتورة الإج

  .2005دیسمبر 11صادر بتاریخ 80عددرسمیة 

، یتعلق بوسـم السلع 2005دیسمبر 22مؤرخ في 484-05تنفیذي رقم مرسوم .7

  . 2005دیسمبر 25، صادر بتاریـخ 83الغذائیة  جریدة رسمیة عدد 

، یحدد العناصر الأساسیة 2006سبتمبر 10مؤرخ في 306-06تنفیذي رقم مرسوم .8

للعقود المبرمة بین الأعوان الإقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة ، 

  .  2006سبتمبر 11، صادر بتاریخ 56جریدة رسمیة عدد 

القانون ، یتضمن  2009دیسمبر 16مؤرخ في 415-09تنفیذي رقم مرسوم .9

الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة 

  .2009دیسمبر 20، صادر بتاریخ   75بالتجارة ، جریدة رسمیة عدد 
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، یتضمن القانون الأساسي 2010نوفمبر 29مؤرخ 299-10تنفیذي رقم مرسوم .10

، 74بالإدارة الجبائیة ، جریدة رسمیة عدد الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة

. )ملغى(2010دیسمبر 05صادر بتاریخ 

، یحدد نموذج الوثیقة التي 2016فیفري 16مؤرخ في 66-16مرسوم تنفیذي رقم .11

تقوم مقام الفاتورة و كذا فئات الأعوان الاقتصادیین الملزمین بالتعامل بها ، جریدة رسمیة 

                                                                .2016فیفري ، 22بتاریخ ، صادر 10عدد 

تنفیذي المرسومالق كیفیات تطبییتضمن، 1994ماي 10قرار وزاري مؤرخ في .12

  الخدمات و ، یتعلق بضمان المنتوجات 1990سبتمبر 15مؤرخ في 266-90رقم 

، 2006مارس 08مؤرخ في 2006/ت . و . خ .إ / 01المنشور الوزاري رقم .13

) . غیر منشور(یتعلق بكیفیات تطبیق أحكام غرامة المصالحة  ، 

II. الكتب:  

أبو بكر الصدیق منى ، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات ، دار الجامعة الجدیدة .1

  .2013، الاسكندریة ، مصر ، 

محمد الصادق ، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات ، ط الثانیة ، دار المهدي نزیه.2

.1990النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ، 

بودالي محمد ، حمایة المستهلك في القانون المقارن ، دار الكتاب ، الجزائر ، .26

2006.

طبعة العاشرةالثاني ،بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء .3

  .2004الجزائر ، ،دار هومة

بوجه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام في المادة الجمركیة.4
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.2013خاص ، دار هومة ، الجزائر ،   

الحمایة الخاصة لرضا المستهلك في : لك جمعي حسن عبد الباسط ، حمایة المسته.5

.1996عقود الاستهلاك ، دار النهضة ، القاهرة ، مصر ، 

و قانون 03-03كتو محمد الشریف ، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفق أمر .6

.2010، منشورات بغدادي ، 04-02

ة جامعة القاهرة  القاهرة محمود جمال الدین زكي ، مشكلات المسؤولیة المدنیة ، مطبع.7

.مصر ، دون سنة نشر

مصر الإسكندریةمصطفى كمال طه ، الوجیز في القانون التجاري ، منشأة المعارف ، .8

1973.

عبد االله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، الجزء الأول ، ط .9

.2004الخامسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،

دراسة مقارنة بین الشریعة و ( عمر محمد عبد الباقي ، الحمایة العقدیة للمستهلك .10

.2004، منشأة المعارف ، القاهرة ، مصر ، ) القانون 

III. الرسائل و المذكرات الجامعیة:

III  .1 . رسائل الدكتوراه:  

التشریع الجزائري ، أطروحة لعور بدرة ، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في .1

العلوم السیاسیة ، قسم و كلیة الحقوق ،لنیل شهادة دكتوراه علوم ، تخصص قانون الأعمال

.2014-2013الحقوق ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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النظام القانوني للممارسات التجاریـــــة في التشریـــــــــــــــــع الجزائـــــــــــري  مهري محمد أمین ،.2

خاص ، كلیة الحقوق  جامعة یوسف حة لنیل شهادة دكتوراه علوم ، تخصص قانون أطرو 

  .2017-2016بن خدة ، الجزائر ، 

أطروحة لنیـل شهادةعیاض محمد عماد الدین ، عقد الاستهلاك في التشریع الجزائري ،.3

- 2015، 2كلیة الحقوق ، جامعة البلیدة خاص ، ، تخصص قانون دكتوراه في القانون 

2016 .

لنیل شهادة دكتوراه في عمیرات عادل ، المسؤولیة القانونیة للعون الاقتصادي ، أطروحة.4

،قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسانالحقوق ، تخصص 

2015 -2016.

III.2 . مذكرات الماجستیر:  

أرزقي زوبیر ، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة مكملة لنیل شهادة .5

ماجستیر في القانون ، فرع المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  قسم ال

.2014الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

عادل ، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون بوجمیل .6

الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون المسؤولیة المهنیة ، كلیة 

.2012جویلیة 12الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

ارسات التجاریة غیر الشرعیة ، مذكرة مكملة بن قویدر زبیري ، حمایة المستهلك من المم.7

لنیل شهادة الماجستیر ، قانون خاص ، كلیة الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ، 

2005 -2006.
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جرعود الیاقوت ، عقد البیع و حمایة المستهلك في التشریع الجزائري ، مذكرة مكملة لنیل .8

لحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، شهادة الماجستیر ، قانون الأعمال ، كلیة ا

.2016-2015، 2جامعة سطیف 

حملاجي جمال ، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري .9

والفرنسي ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر ، قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2006-2005مرداس ، التجاریة ، جامعة محمد بوقرة ، بو 

كیموش نوال ، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة ، مذكرة مكملة .10

، ة الحقوق ، جامعة بن یوسف بن خدةلنیل  شهادة الماجستیر في القانون الخاص ، كلی

.2011- 2010الجزائر ، 

مذكرة مكملة لنیل شهادة لطاش نجیة ، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر ، .11

- 2003الماجستیر ، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة بن عكنون ، الجزائر ، 

2004.

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و (ماني عبد الحق ، حق المستهلك في الإعلام .12

داریة تخصص ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة و الإ) المصري 

قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة  محمد خیضر ، 

.2009-2008بسكرة ، 

مسمة مونیة ، المصالحة الجزائیة في مادة الممارسات التجاریة ، مذكرة مكملة لنیل .13

كلیة ،م للأعمالشهادة الماجستیر في القانون ، فرع القانون العام ، تخصص قانون العا

الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة محمد الصدیق بن یحي ، جیجل ، 

2010 -2011.
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رة مكملة لنیل شهادة علاوي الزهرة ، الفاتورة وسیلة لشفافیة الممارسات التجاریة ، مذك.14

.2013جوان 12قانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة وهران ، الماجستیر ، 

یتعلق بحمایة 03-09صیاد الصادق ، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم .15

ي العلوم القانونیة و الإداریة المستهلك و قمع الغش ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر ف

.2014-12013تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة قسمطینة 

مكملة لنیل رفاوي شهیناز ،الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقود الاستهلاك ، مذكرة .16

قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم شهادة الماجستیر ، تخصص

.2016-2015، 2الحقوق ، جامعة سطیف 

ون حمایة شعباني نوال ، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قان.17

فرع ،المستهلك و قمع الغش ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة 

  .2012المسؤولیة المهنیة ،  كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

III.3 . مذكرات الماستر:  

ریة ، بوقادوم نسیمة و بولقرینات هالة ، المساس بشفافیة و نزاهة الممارسات التجا.18

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص ، قانون خاص للأعمال ، كلیة 

الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة محمد الصدیق بن یحي ، جیجل 

2015 -2016.

بلفركوس فطومة و بلحسین بایة ، الالتزام بالفوترة كأداة لضمان شفافیة الممارسات .19

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق التجاریة ، 

.2014- 2013جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 
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حمزة أمیرة و بن عمارة سمیة ، مخالفة قواعد شفافیة الممارسات التجاریة ، مذكرة .20

قالمة  1945ماي 8ة مكملة لنیل شهادة الماستر ، قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامع

2015-2016.

سالمي حیاة ، مبدأ شفافیة الممارسات التجاریة ، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة .21

2، الماستر أكادیمي ، قانون الشركات ، كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة

.2015جوان 

IV. المقالات :

مجلة " اح وسیلة للالتزام بضمان السلامةالالتزام بالإفص" البدو أكرم محمود حسین ، .1

.2005، كلیة الحقوق ، جامعة الموصل ، 24الرافدین للحقوق ، عدد 

، دفاتر السیاسة "حمایة المستهلك من خلال الالتزام بالإعلام العقدي"خدیجي أحمد ، .2

.2014عة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ، جام11و القانون ، عدد 

v. المداخلات:

، مداخلة مقدمة "الموازنة بین النشاط التنافسي و حقوق المستهلك"ایرازیل كاهنة ، .1

18-17ضمن أعمال الملتقى الوطني حول المنافسة و حمایة المستهلك المنظم یومي 

.2009نوفمبر ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

، " ازعات المتعلقة بالممارسات التجاریةالمصالحة آلیة لتسویة المن"بهلول لیلى ، .2

مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطني حول آلیات تسویة المنازعات ذات الطابع 

نوفمبر ، كلیة الحقوق و 9–8الاقتصادي في الجزائر بین النصوص و الواقع یومي 

.2016العلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة محمد الصدیق بن یحي ، جیجل 
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، مداخلة مقدمة " مدى الحمایة القانونیة من المنتوجات المستوردة" حجارة ربیحة ، .3

18-17ضمن أعمال الملتقى الوطني حول المنافسة و حمایة المستهلك المنظم یومي 

.2009نوفمبر ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

، مداخلة " على الممارسات غیر الشرعیةأسالیب تفعیل الرقابة" مغربي قویدر ، .4

مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطني حول تأثیر التحولات الاقتصادیة على المنظومة 

دیسمبر ، كلیة الحقوق و العلوم 01–نوفمبر 30المنظم یومي ،القانونیة الوطنیة

.2011السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة محمد الصدیق بن یحي ، جیجل ، 

، مداخلة مقدمة ضمن "فعلیة حمایة المستهلك في القانون الجزائري"صباحي ربیعة ، .5

نوفمبر ، 18-17أعمال الملتقى الوطني حول المنافسة و حمایة المستهلك المنظم یومي 

.2009كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

VI.المواقع الالكترونیة :

1.http://www.drcblida.dz/index.php/ar/2017-01-30-10-45-52/33-2017-02-02-10-21-48    .13,19:16/04/2017،

VII. الوثائق :

حمایة رضا المستهلك ، قانون نجاة و آخرون ، دور الالتزام بالإعلام في التریوس .1

- 2014لسعدي ، المغرب الأعمال ، الكلیة المتعددة التخصصات ، جامعة عبد المالك ا

: ، نقلا عن 2015

https://fptetouan.tk/wp-content/uploads/.../الالتزام-بالإعلام .doc.، 2017/04/15  , 18:42.

  :باللغة الفرنسیة : ثانیا 
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1.Larousse Encyclopédiques, Tome2 ,éd Larousse, 1997.
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2.GARRAM Ibtissem , Terminologie Juridique dans la Législation 

Algérienne , lexique français – arabe palais du  livre , Blida Alger .

II. Les ouvrages :

1.GUEDJ Alaien , Pratique de Droit de la Concurrence Nationale 

et Communautaire , éd LITEC , Paris ، 2000 .
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